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  .٠٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
  تكريم ذكرى الحقوقي البارز، القاضي أنطونيو كاسيسي

 أعرب عـن تكـريم ذكـرى القاضـي أنطونيـو            :الرئيس  - ١
ــلافيا    ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــرئيس الأول للمحكمـ ــسي، الـ كاسيـ

  . الدوليالسابقة والحقوقي المرموق في المجتمع
أعرب عن تقـدير وفـده لمـا تم         ): إيطاليا (السيد زابالا   - ٢

ــز        ــه المتميِّ ــاة مواطنِ ــاطف لوف ــن الأســف والتع ــبيرات ع ــن تع م
البروفيــسور كاسيــسي الــذي كــان رجــلاً يجمــع بــين العلــم        
والعمــل إضــافة إلى كونــه إنــسانياً بكــل معــنى الكلمــة وداعيــة   

  .مرموقاً من أنصار العدالة وحقوق الإنسان
  .بناءً على دعوة الرئيس، التزمت اللجنة دقيقة صمت  - ٣

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
  )Add.1 و A/66/10(رتها الثالثة والستين عن أعمال دو

 قال إن ما يتميَّز به تقرير اللجنة عـن أعمـال         :الرئيس  - ٤
ة الحـالي مـن ثـراء وتركيـز وجـودة           دورتها الأخيرة في ربع السن    

إنما يقف شاهداً علـى الـدور الفريـد الـذي لا يمكـن الاسـتغناء                
عنــه، الــذي مــا زالــت تقــوم بــه اللجنــة فيمــا يتــصل بالتــدوين    

ــدولي    ــانون ال ــدريجي للق ــوير الت ــا شــهده    . والتط ــى نحــو م وعل
الماضي فقد أوصى المكتب بأن تنظر اللجنة السادسة في تقريـر           

الجـزء الأول يتـألف مـن       . ن الـدولي في ثلاثـة أجـزاء       لجنة القانو 
ــن       ــاني م ــن الأول إلى الخــامس، ويتــألف الجــزء الث ــصول م الف
ــسادس إلى العاشــر في حــين أن الجــزء الثالــث      الفــصول مــن ال

وبمــا أن . يــضم الفــصول مــن العاشــر إلى الفــصل الثالــث عــشر
تـضم نـصّ دليـل الممارسـة        ) A/66/10/Add.1(الإضافة للتقريـر    

ن التحفُّظـات علـى المعاهـدات وهـو يتـألّف مـن مقدمـة ثم             بشأ
المبادئ التوجيهيـة والتعليقـات عليهـا، إضـافة إلى مرفـق بـشأن              
الحوار المتعلق بالتحفُّظات وهذا كله لم يُتَح بعـد، فقـد قـررت             

اللجنة تأجيل المناقشة الفنيـة بـشأن دليـل الممارسـة إلى الـدورة              
  .السابعة والستين للجمعية العامة

عـرض  ): رئـيس لجنـة القـانون الـدولي        (السيد كـامتو    - ٥
وقــال إن اللجنــة اعتمــدت ) Add.1 و A/66/10(تقريــر اللجنــة 

خلال دورتها السادسة والـستين الـتي كانـت مثمـرة للغايـة، في       
القــــراءة الثانيــــة، دليــــل الممارســــة بــــشأن التحفُّظــــات علــــى 

تــصلة  المعاهــدات، والمجموعــة الكاملــة مــن مــشاريع المــواد الم     
بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة وكــذلك آثــار التراعــات المــسلّحة 

كمــا أحــرزت اللجنــة تقــدماً مرموقــاً بــشأن  . علــى المعاهــدات
مواضيع حماية الأشخاص في حالة الكوارث الطبيعية وحـصانة     

وقــد . مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة الجنائيــة 
بالتــسليم أو المحاكمــة واصــلت اللجنــة أعمالهــا بــشأن الالتــزام  

مركِّزة على مصادر هذا الالتزام كما أحرزت تقـدُّماً في إطـار            
اثنين من الأفرقة العاملة بـشأن مواضـيع المعاهـدات عـبر الـزمن          

  .وشرط الدولة الأوْلى بالرعاية
ــه       - ٦ ــر فأوضــح أن ــع مــن التقري وتطــرّق إلى الفــصل الراب

ــة بــشأن التحفُّ   فيمــا ــادئ التوجيهي ظــات علــى يــضم فــصل المب
ــوارد في   ــدات الـ ــدليل   A/66/10المعاهـ ــل لـ ــنصّ الكامـ ــإن الـ  فـ

 سنة من العمل سـوف يظهـر   ١٧الممارسة الذي تم إنجازه بعد    
. المزمـع صـدوره   ) A/66/10/Add.1(في الإضافة لتقريـر اللجنـة       

وقد قررت اللجنة أن توصـي الجمعيـة العامـة بـأن تحـيط علمـاً                
ــر الممارســة وتكفــل تعميمــه علــى      أوســع نطــاق ممكــن   بتقري

ولكنــها تفهــم بـــأن نظــر اللجنــة الـــسادسة المتعمّــق في دليـــل      
. لــسابعة والــستيناالممارســة ســوف يتعــيّن تأجيلــه إلى الــدورة  

لتوجيهيـة الـذي تم اعتمـاده       اوقد خـضع للتنقـيح نـصّ المبـادئ          
 في ضــوء الملاحظــات الــشفوية ٢٠١٠بــصورة مؤقتــة في عــام 

ــديها     ــدول تبـ ــت الـ ــتي ظلـ ــة الـ ــذ   والخطّيـ ــوع منـ ــى الموضـ علـ
 بمــــا في ذلــــك ملاحظــــات خطّيــــة وردت مــــن ١٩٩٥ عــــام

 
  .قيد الصدور)١( 
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 وتم استنـــساخها في الوثيقـــة ٢٠١١الحكومـــات خـــلال عـــام 
A/CN.4/639و  Add.1.  

 ١ومــــضى يقــــول إنــــه تم تبــــسيط الــــنصّ في الجــــزء   - ٧
ــة ثم التعــبير عــن    ) التعريفــات( ــادئ التوجيهي بحــذف بعــض المب

يهيـة أخـرى ولا سـيما       فحواها في التعليقات علـى مبـادئ توج       
تلك التي تشير إلى أمثلـة تتعلـق ببيانـات انفراديـة وتقـع خـارج             

وقد ورد ذِكر الصيغة النهائيـة مـن هـذه          . نطاق دليل الممارسة  
 في حين أن المبـدأ      ١-١الأمثلة في التعليق على المبدأ التوجيهي       

 يعكــس الخلاصــة الــتي توصّــلت إليهــا اللجنــة  ٤-١التــوجيهي 
 التفــسيرية المــشروطة تخــضع للقواعــد المنطبقــة  بــأن الإعلانــات

وعلـــى ذلـــك فجميـــع المبـــادئ التوجيهيـــة . علـــى التحفُّظـــات
  .الأخرى التي تعالِج تحديداً هذه الإعلانات تم حذفها

ــزء     - ٨ ــه في الجـ ــه إنـ ــراء (٢وأردف قولـ ــت ) الإجـ أدخلـ
اللجنة بعض التغييرات التحريريـة والتقنيـة علـى الـنص النـهائي            

ــادئ الت ــة   للمبــ ــادئ التوجيهيــ ــة وحــــذفت بعــــض المبــ وجيهيــ
العبارات النموذجيـة الـتي أصـبحت أساسـياتها واردة ضـمن             أو

ــات ــدأ    . التعليقـ ــذف المبـ ــة بحـ ــة قامـــت اللجنـ ــصورة خاصـ وبـ
الإجـراء المتبـع في حالـة تحفُّظـات          (٨-١-٢التوجيهي السابق   

نظـراً للاعتراضـات الـواردة مـن بعـض          ) اتضّح أنها غـير جـائزة     
 من شأنها أن تؤدّي إلى أثر مفاده أن يُـسند إلى            الحكومات بأن 

الوديــع مــن المهــام مــا يتجــاوز تلــك المُعتَــرف بهــا مــن جانــب    
كمـا قـررت اللجنـة تنقـيح تعريـف الاعتراضـات            . اتفاقية فيينـا  

 مــن ١-٦-٢علــى التحفُّظــات الــواردة في المبــدأ التــوجيهي     
اض أن أجل مراعاة تشكيلة الآثار المتنوعة التي يمكن لأي اعتـر         

  .يستهدف التوصُّل إليها

ــه في الجــزء     - ٩ ــائلاً إن جــواز التحفُّظــات   (٣واســتطرد ق
قــــررت لجنــــة القــــانون الــــدولي أن ) والإعلانــــات التفــــسيرية

المـستخدَم في  “ سـلامة ”بدلا مـن  “ وازج”تستخدِم مصطَلح   
موقع آخر من الدليل للإشـارة إلى المتطلبـات الفنيـة والـشكلية              

التحفُّظـات   (٦-٥-١-٣بـدأ التـوجيهي   كمـا أن الم . للـسلامة 
على المعاهـدات الـتي تحتـوي العديـد مـن الحقـوق والالتزامـات              

ــة ــدأ التـــوجيهي الـــسابق  ) المترابطـ ــادة المبـ  ١٢-١-٣يـــضم مـ
ــة     ( ــسان العام ــدات حقــوق الإن ــى معاه ــات عل بغــير ) التحفُّظ

ــسان    ــوق الإنـ ــدات حقـ ــدَّدة إلى معاهـ ــارة محـ ــدأ  . إشـ ــا المبـ أمـ
أثــر القبــول الجمــاعي لــتحفُّظ     (٣-٣-٣التــوجيهي الــسابق  

فقد تم حذفه في ضـوء ردود الفعـل الـسلبية الـتي أبـداها            ) جائز
عــدد مــن الحكومــات والــشواغل المُعــرَب عنــها بواســطة لجنــة   

كما أعيد تـرقيم بعـض المبـادئ التوجيهيـة في         . حقوق الإنسان 
 وحُذِف بعضها الآخر بعـد أن تم التعـبير عـن فحواهـا            ٣الجزء  

  . التعليقاتفي سياق
ــزء    - ١٠ ــل إلى الجـ ــات    (٤وانتقَـ ــة للتحفُّظـ ــار القانونيـ الآثـ

، )والاعتراضات المبداة على التحفُّظات والإعلانات التفـسيرية      
تفــسير  (٦-٢-٤موضــحاً أنــه يحتــوي مبــدأً توجيهيــاً جديــداً  

 بـشأن المـسألة     ٣-٥-٤كما أن المبدأ التوجيهي     ). التحفُّظات
غــير ســليم فيمــا يتــصل بالمعاهــدة  الــصعبة لحالــة واضــع تحفُّــظ  

تمــت صــياغتها مــن أجــل التوفيــق بــين الآراء المختلفــة الــتي   قــد
أعربت عنها الحكومات فيمـا يتـصل بالمبـدأ التـوجيهي الـسابق       

ــزء   . ٢-٥-٤ ــهائي للجـ ــنصّ النـ ــول   (٥والـ ــات وقبـ التحفُّظـ
التحفُّظــــات والاعتراضــــات علــــى التحفُّظــــات والإعلانــــات 

بقيـت كمـا هـي إلى حـدٍ         ) فة الـدول  التفسيرية في حالات خلا   
  .٢٠١٠كبير على نحو ما احتوته الصيغة المؤقتة لعام 

وفيما يتصل بالمرفق الـصادر بـشأن حـوار التحفُّظـات             - ١١
ــوي   ــذي يحت ــدولي     ٩ال ــانون ال ــة الق ــا لجن ــلت إليه ــائج توصّ  نت

ويــسبقها ديباجــة ثم يعقبــها توصــية إلى الجمعيــة العامــة بــأن       
مـات الدوليـة، فـضلاً عـن هيئـات الرصـد،            تناشد الدول والمنظ  

ــة     إجــراء مثــل هــذا الحــوار بــشأن التحفُّظــات بطريقــة برغماتي
وشــفّافة، ذكــر أنــه بالإضــافة إلى ذلــك، فقــد اعتمــدت اللجنــة 

ــرة    ــة واردة في الفق ــة العام ــر  ٧٣توصــية إلى الجمعي ــن التقري  م
. وتتعلّق بآليات المساعدة المتصلة بالتحفُّظات علـى المعاهـدات        
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ــدول علــى     و ــات يتمثّــل في مــساعدة ال الغــرض مــن هــذه الآلي
تخطــي الــصعوبات المــصادَفة في صــياغة وتفــسير وتقيــيم جــواز  

وتقتـرَح  . تقديم وتفعيل التحفُّظات والاعتراضـات ذات الـصلة     
اللجنة إنشاء آلية للمساعدة تتألف من عدد محدود من الخـبراء         

ــة الــسادسة، إضــا “ مراصــد”مــع إنــشاء  فة إلى في إطــار اللجن
يـــتم إنـــشاؤه علـــى كـــلٍ مـــن الـــصعيدين الإقليمـــي ودون   مـــا

الإقليمي لرصد التحفُّظات علـى أسـاس الخطـوط الـتي سـارت             
على هديها اللجنة المخصـصة للمستـشارين القـانونيين المعنـيين           

  .بالقانون الدولي العام والتابعين لمجلس أوروبا
ــال إن    - ١٢ ــر فقـ ــامس مـــن التقريـ ــوَّل إلى الفـــصل الخـ  وتحـ

اللجنة أكملت قراءتها الثانيـة لمـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية             
المنظمــات الدوليــة اســتناداً إلى التقريــر الثــامن للمقــرر الخــاص   

)A/CN.4/640 (     ــن الحكومــات ــواردة م ــة ال ــات الخطّي والتعليق
علــــى الــــنصّ ) Add.1 و A/CN.4/637(والمنظمــــات الدوليــــة 

ــراءة الأولى في عــام   ــا  . ٢٠٠٩المعتمــد في الق وخلاصــة أعماله
بشأن هذا الموضوع جـرى التوصُّـل إليهـا في أعقـاب مـا تم في                 

 من إنجاز المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن أفعـال          ٢٠٠١عام  
يجيزها القانون الـدولي، وجـاء هـذا ليمثّـل انتـهاء نظـر لجنـة                 لا

القانون الدولي في موضوع المـسؤولية الدوليـة الـذي كـان مـن              
كمــا قــررت . ١٩٤٩ الأصــلية المختــارة في عــام بــين المواضــيع

اللجنة أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بمشاريع المـواد           
والمرفق ذي الصلة في قرارها، وأن تنظر، في مرحلـة لاحقـة في            

وأشـار إلى خطـأ ورد      . وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد     
حيـث أن  ) أ (٨٥في الفقـرة    : في الصيغة الفرنسية من التوصـية     

أن تحـيط   ”كـان لا بـد أن يحـل محلـها عبـارة             “ اعتماد”تغطية  
  .“علماً
وأوضح أن الهيكـل الأساسـي لمـشاريع المـواد المعتمـدة          - ١٣

تم الإبقاء عليه مع بعـض مواضـع        ) A/64/10(في القراءة الأولى    
من إعادة الصياغة وإضافة مشروع مـادة واحـدة بحيـث وصـل      

أُضـيف تعريـف العبـارة      ) المقدمة( ١وفي الجزء   . ٦٧العدد إلى   

وفي الجـزء   . ٢إلى مـشروع المـادة      “ جهاز تابع لمنظمة دوليـة    ”
ــة   (الثــاني  ــاً مــن جانــب منظمــة دولي ، )الفعــل غــير الجــائز دولي
 ٥يـرد بنـد جديـد، مـشروع المـادة           ) المبادئ العامـة   (١الفصل  

الراهن يتصل بتوصيف فعلٍ تقوم به منظمـة دوليـة ولكنـه غـير              
ــ وقــد صِــيغ البنــد علــى غــرار الجملــة الأولى مــن    . اًجــائز دولي

 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول وأُدرج بمــا يحــول ٣ المــادة
ــة تــشير إلى أنــه إذا        ــانون الخــاص بطريق ــسير مبــدأ الق دون تف

كان ثمّة فعل غـير جـائز بموجـب قواعـد منظّمـة دوليـة فهـو                  ما
نـة قـررت    علـى أن اللج   . يصبح جائزاً بموجب القـانون الـدولي      

 مـن المـواد     ٣تُدرِج بنداً على غرار الجملة الثانية مـن المـادة            ألاّ
المتعلقة بمسؤولية الدول إذ لا سـبيل إلى التأكيـد بـأن توصـيف              
فعل على أنـه غـير جـائز دوليـاً لـن يتـأثر بقواعـد المنظمـة وهـو               

قد يُفهَـم بأنـه يتـضمّن قواعـد القـانون الـدولي المتـصلة بمثـل                  ما
  .هذا التوصيف

وذكر أن مشاريع المواد في الجزء الثاني، الفصل الثـاني            - ١٤
ــة   ( ــة دولي ــث  ) إســناد ســلوك إلى منظم ــصل الثال ــهاك (والف انت

ــزام دولي ــيير   ) الت ــير تغ ــشروع . ظلّــت إلى حــدٍ كــبير بغ وفي م
 ارتـأت اللجنـة أنـه بـرغم أن حـالات انتـهاك قواعـد                ١٠المادة  

ات للقــانون إحــدى المنظمــات لا تمثــل في حــد ذاتهــا انتــهاك     
الدولي فإن قواعـد المنظمـة المعنيـة يمكـن أن تـصلح رغـم ذلـك                 

  .أساساً للالتزامات الناشئة في إطار القانون الدولي
مـــسؤولية (وانتقـــل إلى الجـــزء الثـــاني، الفـــصل الرابـــع   - ١٥

منظمة دولية فيما يتعلق بفعل قامت به دولـة أو منظمـة دوليـة              
الوحيــد الــذي تم في هــذا قــائلاً إن التغــيير الموضــوعي ) أخــرى

 التي تتعلّـق باحتمـال      ١٧الخصوص جاء بالنسبة لمشروع المادة      
أن تتحمّل منظمة دولية المسؤولية عن مخالفة التزاماتهـا الدوليـة           

وقــد . مــن خــلال قــرارات وتفويــضات موجّهــة نحــو أعــضائها 
قررت اللجنـة تقييـد نطـاق البنـد بحيـث يقتـصر علـى الحـالات              

نظمة دولية قـراراً مُلزِمـاً لأعـضائها أو عنـدما           التي تعتمد فيها م   
ــاً       ــون خاطئـ ــل يكـ ــى فعـ ــدِموا علـ ــأن يُقـ ــضاءها بـ ــوّض أعـ تفـ
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ولــيس هنــاك الآن حكــم . ارتُكِــب مــن جانــب منظمــة  مــا إذا
يفيد بأن المسؤولية يمكن أن تنشأ عن مجرد توصية صادرة عـن            

 ١٧ من مشروع المـادة      ٢وبالإضافة إلى ذلك فالفقرة     . منظمة
لشرط القائل بوجود صلة سببية بين التفـويض والفعـل          تشمل ا 

  .المذكور أعلاه
وفي معــرض الحــديث عــن الفــصل الــسابع في الجــزء        - ١٦

ــاني  ــأ  (الث ــتي تحــول دون الخط ــرأ   ) الظــروف ال ــه لم تط ذكــر أن
ــادتين    ومـــشروع ٢٥ و ٢٢تغـــييرات إلاّ علـــى مـــشروعي المـ

يـز بـين ثلاثـة      وقـد تم تفـصيله للتمي     ) التدابير المضادة  (٢٢المادة  
ــدابير المــضادة المتخــذة مــن جانــب     ســيناريوهات أولهــا، أن الت
منظمة دولية ضد دول أو منظمات مـن غـير أعـضائها لا تعـد               

ثانيــاً، . تــدابير خاطئــة إذا مــا تم اتخاذهــا طبقــاً للقــانون الــدولي 
ــة ضــد       ــدما تتخــذها منظمــة دولي ــذكورة أعــلاه عن ــدابير الم الت

التزام لا يتـصل بالعـضوية، ومـن    عضو من أعضائها عن مخالفة  
هنــا فهــي ليــست خاطئــة إذا مــا أوفــت بالمعــايير الــواردة في        

ثالثــا، التــدابير المــضادة الــتي تتخــذها منظمــة دوليــة  . ٢ الفقــرة
ضد عضو من أعضائها عن مخالفة التزام ينـشأ نتيجـة العـضوية             
لا تعد خاطئة إذا ما كانت قواعد المنظمة تـنصّ صـراحة علـى           

 يعــالج الــدفع ٢٥كمــا أن مــشروع المــادة . لتــدابيرمثــل هــذه ا
والتغـيير  . بحالة الضرورة بوصفه ظرفاً يحول دون وقـوع الخطـأ         

الرئيسي تمثّـل في إدراج المـصالح الأساسـية للـدول الأعـضاء في              
  .منظمة دولية بوصفها أساساً آخر للدفع بحالة الضرورة

نظمـة  مضمون المسؤولية الدولية لم   (وعن الجزء الثالث      - ١٧
لم يطـرأ عليـه     ) مبـادئ عامـة   (أوضـح أن الفـصل الأول       ) دولية

تغـــييرات أساســـية بعـــد الـــصيغة الـــتي تم اعتمادهـــا في القـــراءة 
وفي الفــصل . الأولى ولكــن مــع بعــض عناصــر الــصقل القليلــة  

ــاني  ــضرر (الثـ ــن الـ ــويض عـ ــداً   ) التعـ ــشروعاً جديـ ــة مـ ــإن ثمـ فـ
، )يم التعـويض كفالة الوفاء بالالتزام من أجـل تقـد      (٤٠ للمادة

وقد أدخل شرطاً يفيد بأن المنظمة الدولية المسؤولة لا بـد وأن   
تتخذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لقواعـدها بمـا يكفـل أن يقـوم         

أمـا مـشاريع   . أعضاؤها بتزويدها بسُبل تقديم تعويضات فعّالـة   
ــصل الثالـــث   ــواد في الفـ ــات  (المـ ــيرة للالتزامـ ــات الخطـ المخالفـ

ــام بموجــــب القواعــــد ا ــانون الــــدولي العــ ــة للقــ فقــــد ) لواجبــ
  .اعتمادها على النحو المقترح في القراءة الأولى تم

تنفيـــذ المـــسؤولية الدوليـــة لمنظمـــة (وفي الجـــزء الرابـــع   - ١٨
الــــدفع (قــــال إن مــــشاريع المــــواد في الفــــصل الأول ) دوليــــة

. تم اعتمادها دون تغيير إلى حـد كـبير        ) بمسؤولية منظمة دولية  
 الـتي حـوت البنـد       ٥٠ فكـان هـو مـشروع المـادة          أما الاسـتثناء  

الذي يفيد بأن الجزء الرابع في مجمله جاء بغـير مـساس بحقـوق             
الأطراف من غير الدول أو كيـان لا يمثـل منظمـة دوليـة لـدى                
الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية، وقد تم تـضييقه لكـي يـشير            

 أن فقط إلى الجـزء الرابـع مـن الفـصل الأول تجنبـاً للإشـارة إلى        
مثــل هــذه الكيانــات مــن حقهــا اتخــاذ تــدابير مــضادة بموجــب   

  .الفصل الثاني
وبيَّن أن الفصل الثاني من الجـزء الرابـع يعـالج القواعـد        - ١٩

الفنية التي تنظِّم اتخـاذ التـدابير المـضادة ولم يـتم تغـييره إلى حـد                 
 مـن   ٢أمـا الفقـرة     . كبير عن الصيغة المعتمدة في القراءة الأولى      

ــوارد في مــشروع   ٥٢المــادة مــشروع  ــز ال  فهــي تعكــس التميي
 بتقييد اتخاذ تدابير مضادة ضـد الأعـضاء عنـدما يـرد            ٢٢المادة  

  .هذا الاحتمال على أساس قواعد المنظمة
مــــسؤولية الدولــــة (وذكــــر أنــــه في الجــــزء الخــــامس   - ٢٠
 الجديـدة مـن   ٢فـإن الفقـرة    ) يتصل بسلوك منظمـة دوليـة      فيما

تعـالج  ) ٥٧ في السابق مشروع المادة      كان (٥٨مشروع المادة   
أمر مسؤولية الدول عـن تقـديم العـون والمـساعدة في ارتكـاب               
عمل لا يجيزه القانون الدولي، ومن ثم أصبحت أكثر وضـوحاً           
من حيث التمييـز بـين المـشاركة في عمليـة صـنع القـرار ضـمن           
منظمــة دوليــة طبقــاً لقواعــدها وبــين ســلوكها الــذي تــتم علــى 

 أو مساعدة المنظمة على ارتكـاب عمـل لا يجيـزه            أساسه إعانة 
 ٥٩ مـــن مـــشروع المـــادة    ٢أمـــا الفقـــرة   . القـــانون الـــدولي 
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فهي تعالج مسؤولية الدول عـن توجيـه مثـل هـذا            ) سابقاً ٥٨(
ولـيس  . العمل أو السيطرة عليـه وأجـرت مـن ثم نفـس التمييـز             

 باعتبار أن القـسر لـن يحـدث،         ٦٠هناك بند في مشروع المادة      
ــاً لقواعــد المنظمــة في حــين أن مــشاريع    بحكــم ا ــف، طبق لتعري
ــواد  ــصقل   ٦٣  و٦٢  و٦١المــ ــارات الــ ــض عبــ ــوي بعــ  تحتــ
  .الإضافية

) أحكــام عامــة(واختــتم بقولــه إنــه في الجــزء الــسادس   - ٢١
) القــوانين الخاصــة (٦٤يقتــصر الأمــر علــى أن مــشروع المــادة 

لثانيـة  هو الذي تم تعديله بما يزيده وضوحاً ومن ثم فإن جملته ا           
أصبحت الآن تستبق إمكانية أن ترد القواعـد الخاصـة للقـانون          
الـدولي ضــمن قواعــد المنظمــة الدوليـة المنطبقــة علــى العلاقــات   

  .بين المنظمة المذكورة وأعضائها
ــان   - ٢٢ ــسيدة أوبريـ ــانوني  (الـ ــشار القـ ــت إن ): المستـ قالـ

موضوع مسؤولية المنظمات الدولية ينطوي علـى أهميـة كـبيرة           
ة لمكتــب الــشؤون القانونيــة وأن المنظمــات الدوليــة زاد  بالنــسب

عددها وتعقيدها وأصبحت تـضطلع بطائفـة غـير مـسبوقة مـن             
الأنــشطة في عــدد متزايــد مــن الميــادين بالتعــاون مــع الكــثير        

وفي عصر العولمـة، أصـبح أثرهـا أكثـر          . والكثير، من الفعاليات  
ــثير   ــن ذي قبــل بك ــانون الــدولي    . م ــال لجنــة الق  كمــا أن أعم

أصحبت تساعد على وضع المبـادئ القانونيـة المهمـة في وقـت             
باتــت فيــه قــضايا المــسؤولية تتربــع علــى قمــة جــدول الأعمــال 

كذلك فإن مشاريع المواد أصبحت تؤثر بالفعـل علـى          . الدولي
قضاء المحاكم الإقليمية والوطنية ويمكـن أن تترتـب عليهـا آثـار             

ليــة أخــرى في ملموســة بالنــسبة للأمــم المتحــدة ومنظمــات دو 
المستقبل، كما أن مبـدأ المـسؤولية الدوليـة للمنظمـات الدوليـة             
مبــدأ راســخ وإن كــان نطاقــه وقيــوده وتطبيقــه العملــي أمــوراً   

ــا ــشطة      م ــيس فقــط في إطــار الأن ــف، ل زالــت بحاجــة إلى تعري
ــضاً في       ــسلام، ولكــن أي ــل حفــظ ال ــم المتحــدة مث ــة للأم الراهن

قــضائية وغــير قــضائية ميــادين جديــدة مــن قبيــل إنــشاء آليــات 
وفـضلاً  . للمساءلة إضافة إلى الإدارات الانتقالية للأمم المتحدة      

ــصل         ــا يت ــط فيم ــيس فق ــا ل ــيَّن تعريفه ــا زال يتع ــك فم ــن ذل ع
بالأجهزة الفرعية للأمـم المتحـدة ولكـن فيمـا يتعلـق بـالأجهزة              

  .الرئيسية على حد سواء
ــام      - ٢٣ ــة قـ ــشؤون القانونيـ ــول إن مكتـــب الـ ومـــضت تقـ

راض الممارســة الــتي يتبعهــا في أعقــاب اعتمــاد مــشاريع   باســتع
المواد في القراءة الأولى من أجـل أن يتبـيَّن مـدى ملاءمتـها مـع                

. الممارســـة ومـــدى مناســـبتها في غيـــاب ممارســـة معمـــول بهـــا 
وخلصت إلى أنه برغم أن بعض المشاريع تستند إلى ممارسـات           

ســة، راســخة إلاّ أن مــشاريع أخــرى لا تتــسق مــع تلــك الممار 
وفي . تبدو وكأنهـا لا تـستند إلى أي ممارسـة علـى الإطـلاق              أو

ــف يمكــن       ــصور كي ــب أن يت ــستطع المكت بعــض الحــالات لم ي
ــدة    ــم المتحـ ــى الأمـ ــية علـ ــادئ الأساسـ ــق المبـ ــار . تطبيـ وفي إطـ

ملاحظاته على مشاريع المواد، علَّق المكتـب علـى الأهميـة الـتي             
 غير مستندة علـى     ينبغي إيلاؤها لمشاريع المواد حينما لا تكون      

الإطلاق أو تكون مستندة فقط نوعاً ما إلى ممارسـة المنظمـات          
الدوليــة بــشأن الحاجــة للاعتــراف بوجــود الاختلافــات بــين       
الــدول والمنظمــات الدوليــة، عنــدما تــسعى إلى تطبيــق المبــادئ  
الأخــيرة للمــواد المعمــول بهــا بــشأن مــسؤولية الــدول وكــذلك 

ــات الدو  ــات بــــين المنظمــ ــدأ  الاختلافــ ــا يتــــصل بمبــ ــة فيمــ ليــ
والازدواج بين القواعـد الأوَّليـة والثانويـة وهـو          “ الخصوصية”

ــق عــدد مــن القواعــد       ــه الخاصــة لأن نطــاق تطبي ــه أهميت ــر ل أم
ــة مــا زال بحاجــة إلى     الأساســية فيمــا يتــصل بالمنظمــات الدولي

  .البتّ فيه
وأوضحت أن مشاريع المواد المنقَّحة، علـى نحـو مـا تم       - ٢٤

 القراءة الثانية، إنما تعالج بالفعـل عـدداً مـن القـضايا             اعتماده في 
التي أثارها المكتب، وأن التعليق العام يلاحظ أن مبـدأ القـانون      
الخاص له أهمية خاصة في السياق بحكم الشخصية والمهام الـتي           

وهذا الاعتـراف   . تختص بها كل من المنظمات الدولية المختلفة      
ة ولا سيما في ضوء ممارسـتها في      له أهميته بالنسبة للأمم المتحد    

ــة      ــة العام ــسلام حيــث أقــرت الجمعي ــات حفــظ ال ســياق عملي
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ــة      ــة العملي ــاً لطبيع ــضرر أو التلــف طبق ــة ال ــة في حال ــوداً مالي قي
وقـد سـلَّمت لجنـة القـانون الـدولي في تعليقهـا العـام               . وتوقيتها

بأنه نظـراً لقيـام عـدد مـن مـشاريع المـواد علـى أسـاس ممارسـة                   
ــدة فه ــ ــيس    مقيَّ ــدريجي ول ــها إلى التطــوير الت ي أقــرب في طبيعت

ــى نحــو       ــسلطة عل ــضرورة بال ــع بال ــا لا تتمت ــا أنه ــدوين، كم الت
تتمتع به المواد المتعلقة بمسؤولية الدول كما أن درجـة هـذه             ما

  .السلطة سوف تتوقف على مدى قبولها
وذكـــرت أن التغـــييرات الـــتي أدخلتـــها اللجنـــة علـــى    - ٢٥

ــف  ــن عناصــر  ”تعري ــصر م ــة عن ــة الدولي ــشروع “  المنظم في م
تطرح التعريف ليصبح أقـرب إلى تعريـف محكمـة          ) د (٢المادة  

العدل الدولية في فتواهـا بـشأن التعويـضات عـن الأضـرار الـتي               
وبمـا أن ثمـة هيئـات       . تقع خلال العمل في خدمة الأمم المتحدة      

عديدة بالأمم المتحدة عملـت مـع شـركاء تنفيـذيين ومقـاولين             
ــق ب  ــا يتعل ــن     فيم ــة واســعة م ــسلع والخــدمات في طائف ــديم ال تق

“ عنـصر ال”الحالات، فلسوف يكون مـن المهـم تقييـد تعريـف            
ــصالح      ــام لـ ــضطلعون بمهـ ــذين يـ ــخاص الـ ــى الأشـ ــصر علـ ليقتـ
المنظمـــة، وإلاّ فـــإن مـــن شـــأنه أن يعـــرِّض الأمـــم المتحـــدة إلى 
ــارس       ــات لا تم ــاه أشــخاص أو كيان ــة تج ــير معقول ــسؤولية غ م

مـــن الـــسيطرة أو لا تمـــارس ســـيطرة علـــى  علـــيهم إلاّ القليـــل 
الإطلاق فيمـا ينفّـذون عمليـات تقـديم الـسلع والخـدمات الـتي             

  .تشكل سوى أمر عارض في سياق المهام الموكلة إليها لا
 ١٠ من مشروع المـادة      ٢واستطردت قائلة إن الفقرة       - ٢٦

تــنصّ علــى أن وقــوع مخالفــة لالتــزام دولي مــن جانــب منظمــة 
وقد علَّـق   . شأ كذلك في إطار قواعد المنظمة     دولية يمكن أن ين   

ــة ينطـــوي علـــى    ــد المنظمـ ــهاك قواعـ ــحاً أن انتـ المكتـــب موضـ
مــسؤولية، لا بالنــسبة للانتــهاك ذاتــه، ولكــن بالنــسبة للالتــزام  

وفي . بالقـــانون الـــدولي المجـــسَّد في ســـياق القاعـــدة المـــذكورة 
 وفي تعليقهــــا علــــى مــــشروع ٥مــــشروعها الجديــــد للمــــادة 

، أوضحت اللجنة أن القانون الدولي هو الذي يحـدد    ١٠ المادة
إذا كان عمل مـن أعمـال منظمـة دوليـة يُعـد عمـلاً خاطئـاً                  ما

وعلـى  . بما في ذلك الحالات التي تـشهد مخالفـة قواعـد المنظمـة            
ذلك فإن عدم تنفيذ الأمم المتحـدة ولايـة مـا لا يمكـن في حـد                 

 إذا كانــت  ذاتــه أن يُعــد عمــلاً لا يجيــزه القــانون الــدولي إلاّ     
ــان ينبغـــي     ــانون الـــدولي كـ ــاً بالقـ ــة قـــد احتـــوت التزامـ الولايـ

  .مراعاته
وتطرقت إلى ما قامـت بـه اللجنـة مـن إيـضاح مـسألة                 - ٢٧

 مـن  ٥إسناد سـلوك إلى منظمـة دوليـة، وقالـت إنهـا في الفقـرة               
تعليقها على الفصل الثاني من الجزء الثاني أعادت تأكيـد المبـدأ       

بـــه في ممارســـات الأمـــم المتحـــدة بـــأن الـــذي طالمـــا تم الأخـــذ 
العمليات العسكرية التي يجـري تنفيـذها ضـمن قيـادة وسـيطرة             
علــى المــستوى الــوطني أو الإقليمــي بــدلاً مــن قيــادة وســيطرة    
الأمم المتحدة، لا تنطوي على مسؤولية تتحملها المنظمة حـتى          

وفي مـشروع   . ولو كانت هذه الأمور قد أذن بها مجلس الأمن        
سلوك أجهزة دولة أو أجهزة أو أعوان منظمة دوليـة   ( ٧المادة  

، اعتمـدت اللجنــة  )واقعـة تحــت تـصرف منظمــة دوليـة أخــرى   
وهــو منطبــق في العلاقــة بــين الأمــم “ الــسيطرة الفعالــة”محــك 

المتحدة وبين جهاز موضـوع تحـت تـصرفها، ومـن ذلـك مـثلاً            
من جانب البلدان المساهمة بقوات، كمـا أن مـسؤولية المنظمـة       

وطة بمــدى نطــاق الــسيطرة الفعالــة الــتي تتمتــع بهــا علــى   مــشر
  .سلوك القوات ذات الصلة

وتطرقـــت إلى تعليقـــات المكتـــب فقالـــت إن المكتـــب   - ٢٨
تساءل في هذه التعليقات عن إدراج بعض مشاريع المواد على           
أســاس أن لــيس ثمــة ممارســة تــدعمها في شــكلها الــراهن واتــه    

ا تطبيقـات عمليـة في      يصعب الفهم أن مـن شـأنها أن تكـون له ـ          
ــات الدوليــة  ــق علــى الأحكــام     . المنظم ــذه التعليقــات تنطب وه

ــواد      ــشاريع الم ــضادة وبم ــدابير الم ــصلة بالت  ١٧  و١٦  و١٥المت
ومـع  . التي ليس لها سوى أثر ضـئيل في ممارسـة الأمـم المتحـدة             

المعونة أو المـساعدة في ارتكـاب        (١٤ذلك فإن مشروع المادة     
يتـصل بـصورة مباشـرة بتجربـة        )  الـدولي  عمل لا يجيزه القانون   

بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  
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ــد، وهــي       ــك البل ــسلحة في ذل ــوات الم ــدعم للق ــدَّمت ال ــتي ق ال
ــة، مــن أجــل     ــة الكونغــو الديمقراطي القــوات المــسلحة لجمهوري
ــة علــى     ــة والكونغولي نــزع ســلاح الجماعــات المــسلحة الأجنبي

ضوء التقـارير الـتي أفـادت بـأن وحـدات القـوات             وفي  . السواء
المسلحة المذكورة كانـت تمـارس الـسلب والقتـل والاغتـصاب            
بحق السكان فيما كان مفترضاً أن تحميهم، فإن الأمانة العامـة           
وضعت سياسـة مـا لبـث أن أيـدّها مجلـس الأمـن وتقـضي بـأن          
بعثات الأمم المتحدة لن تكـون مـشاركة ولا داعمـة لعمليـات             

مـــع وحـــدات القـــوات المـــسلحة المـــذكورة أعـــلاه إذا      تـــتم 
تــوافرت أُســس ملموســة تحمــل علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك     مــا

خطراً حقيقياً بأن مثل هذه الوحـدات تنتـهك القـانون الـدولي             
وهـذه  . الإنساني أو قانون حقوق الإنسان أو قـانون اللاجـئين          
دِّم العـون  السياسة تُطبَّق حالياً عندما ترى الأمم المتحدة أنها تق 

ــا        ــاً لتورطه ــم المتحــدة تجنب ــة للأم ــير التابع ــن غ ــوات الأم إلى ق
تصور تورطها أنها تعين أو تساعد علـى ارتكـاب فعـل غـير             أو

وفي أي حـــال ففـــي إطـــار الفقـــرة الفرعيـــة ألـــف مـــن . جـــائز
 فــإن مــسؤولية الأمــم المتحــدة لــن تنــهض   ١٤مــشروع المــادة 

اب فعـل غـير جـائز       إذا توافرت لديها معرفة بظروف ارتك ـ      إلاّ
  .دولياً
وخلـــصت إلى القـــول بـــأن الاختبـــار الحقيقـــي لنظـــام   - ٢٩

مــسؤولية المنظمــات الدوليــة ســوف يتمثــل في تطبيقــه عمليــاً،   
ولـسوف يكـون مهمـاً رؤيـة الأثـر النـاجم عـن الممارسـة علــى         
وضـــع المبـــادئ وكيفيـــة تـــأثير هـــذه المبـــادئ علـــى الممارســـة   

  .بها المعمول
تكلم باسـم البلـدان النورديـة       ): الدانمرك (السيد براد   - ٣٠

فنــوّه مــع الارتيــاح بــأن ) يــسلندا والــسويد وفنلنــدا والنــرويجأ(
اللجنة أصبحت على بيِّنة مطردة بـالآراء المطروحـة عليهـا مـن             
جانب الدول في اللجنة السادسة، كمـا أن قـرار لجنـة القـانون              
ق الــدولي بإنــشاء فريــق عامــل معــني بطرائــق العمــل أمــر يــستح

وتؤيـد  . الثناء ولا بـد أن يفـضي إلى طرائـق عمـل أكثـر فعاليـة               

الوفود النوردية الإبقاء على الدورات المنفصلة للجنـة بمـا يتـيح            
حُسن إعداد أعمالها ولسوف يكـون مفيـداً الاحتفـاظ بـسجل            
بحضور أعضاء لجنة القانون الـدولي في دوراتهـا، وعنـد ترشـيح             

ــذكورة ينبغــي أن تخ   ــة الم ــدول أفــضل مــن   أعــضاء اللجن ــار ال ت
ــافة إلى معرفتـــهم    ــة في هـــذا المجـــال إضـ ــة ممكنـ يتمتعـــون بخلفيـ

وترحـــب البلـــدان النورديـــة بإعـــادة إنـــشاء . بالقــانون الـــدولي 
الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل، معربـة عـن           
الأمـــل، بـــأن تعكـــف اللجنـــة، فيمـــا بـــين المواضـــيع الجديـــدة   

لوية لحماية البيئة فيما يتصل بـالتراع       المقترحة، على إعطاء الأو   
ــرفي      ــانون العـ ــياغة القـ ــوي وصـ ــلاف الجـ ــة الغـ ــسلح وحمايـ المـ

  .وقرائنه
وتحوَّل إلى موضوع مسؤولية المنظمات الدوليـة فقـال           - ٣١

إن مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الثانيـة تمثـل محاولـة مفيـدة      
وفي كـثير   . الفي وصف الممارسة والقواعد المنطبقة في هذا المج       

مــن الأمــور فــإن مــشاريع المــواد تعكــس بحــق القــانون العــرفي    
ــراهن ــك ففــي بعــض المجــالات جــاءت الممارســة       . ال ومــع ذل

المتواترة ضئيلة نسبياً، كما أنها لا تتسق فيما بينـها علـى طـول              
الخط مما يثير السؤال عما إذا كانت القواعد قد نضجت علـى          

وفي رأي  . اقية في هذا الصدد   النحو الكافي لتشكل أساساً لاتف    
البلدان النوردية لا بـد مـن اسـتخدام مـشاريع المـواد كمـصدر               
إلهام وأن يتم صقلها بصورة متواصلة في المـستقبل فيمـا يتـصل           

  .بممارسة الدول والمنظمات الدولية
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات،     - ٣٢

ــد     ــد التأكي ــة تؤي ــدان النوردي ــة  أوضــح أن البل ــه لجن ــذي تولي ال
القــانون الــدولي علــى حــوار التحفظــات رغــم أنهــا لا تؤيــد        
الاقتــراح الــذي يقــضي بإنــشاء آليــة لحــل المنازعــات ولا تؤيــد  
التغــيير المقتــرح في الافتــراض الــوارد في الــنص المعتمــد بالنــسبة  

حالــة واضــع تحفــظ غــير ســليم  (٣-٥-٤إلى المبـدأ التــوجيهي  
أن هــذا المركــز أصــبح يتوقــف ، ويقــضي بــ)بالنــسبة للمعاهــدة

على النية المعرب عنها من جانب الدولـة المتحفظـة أو المنظمـة             
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واضع تحفظ غير سليم يمكن أن يعبِّـر        : الدولية صاحبة التحفظ  
في أي وقت عن نيته بأن لا يلتـزم بالمعاهـدة دون الاسـتناد إلى              

ويبــدو هــذا التغــيير غــير متــوائم مــع مبــادئ . الـتحفظ المــذكور 
المعاهدات بموجب اتفاقية فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات       قانون  

كما أن وجاهة تحفظ غير جائز تلقى تأييداً من ممارسة الـدول            
وهي تؤمِّن العلاقات التعاهدية الثنائيـة وتفـتح البـاب لإمكانيـة        

وعلـى ذلـك تـرى      . حوار يتم ضمن نظام المعاهدة ذات الصلة      
 سوف يظـل ملتزمـاً      البلدان النوردية أن واضع تحفظ غير جائز      

  .بالمعاهدة ذات الصلة دون الإفادة من التحفظ المطروح
تكلَّمت باسم مجموعة ريـو    ): شيلي(السيدة كيسادا     - ٣٣

ــة كــبيرة للمــادة      مــن النظــام  ١فقالــت إن المجموعــة تــولي أهمي
الأساســي للجنــة القــانون الــدولي وأن التعليقــات والتحفظــات  

ن أن تـساعد اللجنـة علـى أداء         التي تبديها الدول الأعضاء يمك ـ    
مهامها بصورة أكثر فعاليـة مـع الأخـذ في الاعتبـار المنظـورات              
والآراء الوطنيـــة المتـــصلة بالقـــضايا القانونيـــة المطروحـــة علـــى  

  .جدول أعمالها
وأعربــت عــن تقــدير مجموعــة ريــو إزاء تلقيهــا نــسخة   - ٣٤

مــسبقة مــن الفــصلين الثــاني والثالــث مــن تقريــر لجنــة القــانون   
الدولي ولكنها تود أن تؤكد مـن جديـد الحاجـة إلى أن تتلقـى               
ــة        ــة العام ــة الجمعي ــن بداي ــضعة أســابيع م ــل ب ــة قب ــر اللجن تقري

ويمكـن أن   . لتمكين الوفـود وحكوماتهـا مـن النظـر فيـه بتعمـق            
يفيد في ذلك تحريك موعد دورة اللجنة إلى مواعيد أبكـر مـن             

 فـضلاً عـن أن      العام بما يكفل أن يتـاح تقريرهـا بـصورة فوريـة           
ــة نــشر المحاضــر المــوجزة المؤقتــة للجنــة علــى الــصفحة        ممارس
الشبكية تتيح للدول أن تصبح علـى بيِّنـة كاملـة مـن مـضمون                

  .المناقشات
ــاتق        - ٣٥ ــى ع ــى عل ــذي يلق ــبء البحــوث ال وفي ضــوء ع

المقــررين الخاصــين أكــدت علــى أهميــة التمــاس سُــبل بديلــة        
تـــشجيع لجنـــة القـــانون وفيمـــا ينبغـــي . لمـــؤازرتهم في أعمـــالهم

الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير لتوفير التكاليف فـإن مجموعـة            
ريو تتفق مع اللجنة على أن مثل هذه التدابير لا ينبغـي لهـا أن                

  .تنال من جودة دراساتها ووثائقها
وأوضحت أن الأمر يقتضي قيام تفاعـل متواصـل بـين       - ٣٦

عي المــشتركة، اللجنــة والــدول الأعــضاء مــن أجــل نجــاح المــسا
مشدَّدة على أن الاسـتبيانات الـتي وضـعها المقـررون الخاصـون             
لا بــد وأن تركــز أكثــر علــى الجوانــب الرئيــسية مــن الموضــوع 
المطــروح للنظــر، وأن تــتم صــياغتها بطريقــة تمكِّــن المزيــد مــن   
ــات المتعلقــة        ــك المعلوم ــا في ذل ــردود بم ــد ال ــن أن تع ــدول م ال

كمـــا أن . وقيـــت مناســـب بالتـــشريعات الوطنيـــة في إطـــار ت  
الفروقات من حيث الحجم والهياكـل الأساسـية بـين الإدارات           
القانونية في الدول المختلفة لا ينبغي أن يـنجم عنـها أن تـصبح              
الآراء التي تتبناها الدول القـادرة علـى المـشاركة في المناقـشات             

ــار      ــتي تؤخــذ في الاعتب ــدة ال ــة هــي الوحي ــر فعالي ــصورة أكث . ب
الجهـود الراميـة إلى تـشجيع المزيـد مـن الـدول             بد من بذل     ولا

ــة   ــزاً للحــوار . علــى المــساهمة في مناقــشات أعمــال اللجن وتعزي
المباشــر بــين لجنــة القــانون الــدولي والــدول الأعــضاء ســيكون    
مفيداً إذا ما عُقد في نيويورك جزء من الدورة الرابعة والـستين        

لــتي كـذلك يجـدر استكــشاف الـسُبل ا   . للجنـة القـانون الــدولي  
ــسادسة     ــة الـ ــات اللجنـ ــة في اجتماعـ ــشاركة الكاملـ ــل المـ تكفـ
للمقــررين الخاصــين الــذين ينبغــي أن يكونــوا متــاحين كــذلك   
خلال الأيام الـتي يُنظـر خلالهـا في المواضـيع وبمـا يمكِّـن الوفـود                 
مــن طــرح الأســئلة والتعليــق علــى أعمــالهم في إطــار أبعــد عــن  

ــ“ المواضــيعيالحــوار ”أمــا . الطــابع الرسمــي ين لجنــة القــانون ب
ينبغي تحديد مواعيده قـرب اجتمـاع       فالدولي واللجنة السادسة    
داخل مــع الاجتماعــات  تــ علــى ألاّ ي،المستــشارين القــانونيين 

كـــذلك ينبغـــي إعـــداد قائمـــة  . ذات الـــصلة للجمعيـــة العامـــة
موجزة بالموضوعات من أجل الحوار المواضـيعي ثم طرحهـا في           

ــيح الا     ــا يت ــسبقاً بم ــول م ــد معق ــذا   موع ــضل في ه ــتعداد الأف س
  .المجال
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وخلــصت إلى الإعــراب عــن ترحيــب مجموعــة ريــو        - ٣٧
بالتبرعـــات الـــواردة مـــن الـــدول إلى الـــصناديق الاســـتئمانية      
المستخدمة لتيسير منشورات لجنة القانون الـدولي وللمـشاركة         

ودعت الدول إلى مواصـلة  . في الحلقة الدراسية للقانون الدولي 
لمـــــشاركة في الحلقـــــة الدراســـــية    تبرعاتهـــــا، وذكـــــرت أن ا  

للمستشارين القانونيين الـذين يمثلـون حكومـاتهم لـدى اللجنـة            
السادسة، ولا سيما من البلدان النامية، يمكن أن تقدِّم إسـهاماً           
له قيمتـه للحلقـة الدراسـية المـذكورة فـضلاً عـن تعزيـز الحـوار                 

  . بين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي
قـال  ): المراقـب عـن الاتحـاد الأوروبي      (تي  السيد غوزي   - ٣٨

إن القواعد الدولية للقانون المتعلق بمسؤولية المنظمـات الدوليـة          
. يمكــن أن تترتــب عليهــا آثــار مهمــة بالنــسبة للاتحــاد الأوروبي

ولأن الــدول أعــضاء الاتحــاد حوَّلــت إلى الاتحــاد اختــصاصاتها   
د يـشارك   وسلطتها في صنع القـرار في بعـض المجـالات، فالاتحـا           

ــعة في     ــشاركته الواسـ ــا أن مـ ــة، كمـ ــساحة الدوليـ ــه في الـ باسمـ
المعاهدات المتعددة الأطـراف شـكَّلت إلى حـد ملمـوس قـانون             

  .المعاهدات والممارسة المتبعة في هذا الصدد
ــات      - ٣٩ ــدَّم تعليقـ ــاد الأوروبي قـ ــول إن الاتحـ ــضى يقـ ومـ

)A/CN.4/637 (        ولى على مشاريع المواد المعتمـدة في القـراءة الأ
وأوضـح أن   .  مع ما يتصل بذلك من تعليقـات       ٢٠٠٩في عام   

ــراع       ــواد لم ت ــشاريع الم ــل في أن م ــان يتمثَّ ــسي ك ــاغله الرئي ش
ــفه    ــاد الأوروبي بوصـ ــة للاتحـ ــة الـــسمات الخاصـ بـــصورة كافيـ

وفيمـــا يحـــتفظ الاتحـــاد الأوروبي . منظمـــة للتكامـــل الإقليمـــي
التعليق العـام   سبق وطرحه من آراء إلاّ أن الاتحـاد يرحِّـب ب ـ           بما

على مشاريع المواد المعتمد في القراءة الثانية، الذي سلَّمت فيه          
ــن        ــد م ــها أن العدي ــن بين ــأمور شــتى م ــدولي ب ــانون ال ــة الق لجن
مــشاريع المــواد إنمــا يقــوم علــى أســاس ممارســة محــدودة للغايــة   
ــع     ــدريجي، وأن مــشاريع المــواد لا تتمت ويجــنح نحــو التطــوير الت

 ما تتمتـع بـه الأحكـام المنـاظرة المتـصلة      بنفس السلطة على نحو  
بمــسؤولية الــدول، وأن المنظمــات الدوليــة تختلــف تمامــاً عــن       

ــإن مــشروع      ــة ف ــوع المنظمــات الدولي ــه بــسبب تن ــدول، وأن ال
يكتــسي أهميــة خاصــة، كمــا أن ) القــوانين الخاصــة (٦٤ المــادة

ثم . قواعـد المنظمـة لا يمكـن أن تكـون لهـا صـلة بغـير أعــضائها       
أحاط علماً بتوصية لجنـة القـانون الـدولي إلى الجمعيـة            ذكر أنه   

  .العامة فيما يتصل بمشاريع المواد
قــال إن دليــل الممارســة ): سويــسرا(الــسيد زيلفيجــر   - ٤٠

ــلاً شــك      ــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات ســوف يــصبح ب ب
ــذا المجــال       ــدة في ه ــشاكل المعق ــسر حــل الم ــاً يي ــلاً مرجعي . عم

بمشاريع مـواد لجنـة القـانون       وأعرب كذلك عن ترحيب وفده      
الدولي بشأن مـسؤولية المنظمـات الدوليـة، وذكـر أنـه في عـالم        
تتــسم فيــه المــشاكل بــصورة متزايــدة بــسمة العولمــة فقــد بــات   
التعاون الدولي يتسم بمزيـد مـن الأهميـة لـيس فقـط مـن خـلال                 

وقـال  . المبادلات الثنائية ولكن أيضاً في إطار المنظمات الدولية       
 المواد سوف يكون لهـا أثـر بـلا شـك علـى سـلوك                إن مشاريع 

المنظمات الدولية وسلوك الدول في إطارها وعلاقاتها مع تلـك        
وبــرغم تنــوع المنظمــات الدوليــة بــشكل عــام فــإن  . المنظمــات

مـــشاريع المـــواد ســـوف تكفـــل ردوداً ملائمـــة علـــى المـــسائل  
القانونيــة ذات الــصلة وتــصلح بوصــفها نــصاً مرجعيــاً لتوجيــه   

وفيمـا يتـصل بـالإجراءات      .  الـدول والمنظمـات الدوليـة      ممارسة
الــلازم اتخاذهــا بــشأن توصــية لجنــة القــانون الــدولي، ذكــر أن   

ــة العامــة علمــاً    “ مــع التقــدير ”وفــده يقتــرح أن تحــيط الجمعي
بمشاريع المواد ضمن قـرار تـصدره الجمعيـة العامـة في حـين أن               

ن النظـر   مسؤولية وضع اتفاقية على أساس مـشاريع المـواد يمك ـ         
  .فيها في مرحلة لاحقة

نـــوَّه بـــأن لجنـــة القـــانون ): كولومبيـــا (الـــسيد رويـــز  - ٤١
ــرة      ــلال الفتـ ــوعات خـ ــسة موضـ ــاح خمـ ــزت بنجـ ــدولي أنجـ الـ

ــشكل إنجــازاً كــبيراً       ــا ي ــو م ــا وه ــهت لتوّه ــتي انت . الخمــسية ال
وأعرب عن تأيد وفـده توصـية اللجنـة إلى الجمعيـة العامـة بـأن            

سة بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات         تحيط علماً بدليل الممار   
وفيمـا يتـصل بالتوصـية      . وأن تكفل تعميمه على أوسـع نطـاق       
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المنفصلة بأن تنظر الجمعية العامـة في إنـشاء آليـة للمـساعدة في              
مجــال التحفظــات، وكــذلك النتــائج الــتي توصــلت إليهــا لجنــة    
القانون الدولي بشأن حـوار التحفظـات الـوارد في مرفـق دليـل          

  .فإن كلا النصّين يستحقان دراسة أكثر تفصيلاالممارسة، 
ــيع      - ٤٢ ــاص بالمواضـ ــشكل خـ ــوِّه بـ ــده ينـ ــح أن وفـ وأوضـ

الواردة ضمن الفـصل الثالـث مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي                
ــة      ( ــا ذات أهمي ــات عليه ــتكون التعليق ــتي س ــددة ال ــسائل المح الم

ــة ــة للجنـ ــيع   ). خاصـ ــة المواضـ ويتـــساوى مـــع ذلـــك في الأهميـ
دة التي اقترحتها اللجنة من أجـل برنـامج عملـها           الخمسة الجدي 

الطويل الأجل والمعلومات المبدئية المتعلقة بهـا تـرد في مرفقـات            
ــر ــانون     . التقري ــصفة في ق ــة والمن ــة التريه ــار المعامل ــا أن معي كم

الاستثمار الدولي وحماية البيئة فيما يتـصل بالتراعـات المـسلحة           
ولدى اختيار مثـل    . امسائل تبدو بالذات مهمة وقد جاء أوانه      

ــة الأشــخاص في     ــا في ذلــك موضــوع، حماي هــذه المواضــيع، بم
حالة الكوارث منذ سنوات عديدة سبقت، كانت اللجنـة قـد           
اختارت التركيز على أمور ذات أهمية كبيرة في الوقـت الحـالي         
ــة     ــة في الممارسـ ــات الراهنـ ــع الاتجاهـ ــة مـ ــا متوافقـ ــضح أنهـ واتـ

 تطـرح آراءهـا عـن كـل     ثم أوضح أن حكومته سوف . الدولية
من تلـك المواضـيع كمـا تنظـر في اقتـراح مواضـيع إضـافية مـن                  

  .أجل برنامج عمل اللجنة في الأجل الطويل
قال إن دليـل  ): السلفادور(السيد مونتسينو غيرالت     - ٤٣

الممارســة بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات يمثــل واحــداً مــن 
 الماضـي لأنـه     أهم إنجـازات لجنـة القـانون الـدولي خـلال العقـد            

ــشأ في مجــال      ــة لكــثير مــن المــشاكل الــتي تن ــولاً تقني يطــرح حل
وينوِّه وفده مع الارتيـاح بـأن اللجنـة، لـدى           . قانون المعاهدات 

إنجازها دليل الممارسـة، راعـت التعليقـات المقدَّمـة مـن جانـب              
الدول والمنظمات الدوليـة، كمـا أنهـا اتخـذت القـرار الـصحيح              

ــوجيهي   ــدأ الت ــاعي    (٣-٣-٣ في حــذف المب ــول الجم ــر القب أث
الـذي تم اعتمـاده في القـراءة الأولى باعتبـار           ) لتحفظ غير جائز  

أن القبول الجماعي لتحفظ غـير جـائز ينتمـي إلى مجـال تعـديل               

وأعـرب  . المعاهدات بـدلاً مـن مجـال التحفظـات بمعـنى الكلمـة            
عن تأييد وفده للتغييرات الأخرى التي تم إدخالها مـؤخراً علـى            

لممارســة ممــا زاد مــن وضــوحه وكفــل لــه اســـتخداماً       دليــل ا 
  .صحيحاً في حيز الممارسة

وأعرب كذلك عن تأييد وفده للتوصية المتعلقة بحـوار      - ٤٤
المعاهدات، المرفقة بدليل الممارسة، موضحاً أنها سوف تكـون         
مفيــدة مــن أجــل تحقيــق تــوازنٍ ملائــم بــين صــياغة التحفظــات 

صد الــذي ترمــي إليــه أي وبــين مــدى ملاءمتــها للهــدف والمق ــ
ــإن    . معاهــدة ــة، ف ــصادرة عــن اللجن وفيمــا يتــصل بالتوصــية ال

اقتُـرح مـن إنـشاء آليـة للمـساعدة في مجـال التحفظـات مـن                  ما
شأنه أن يجلب فوائد ملموسـة كمـا أنـه يتفـق مـع الطـابع غـير                  

ومــع ذلــك فــإن نــص التوصــية الــذي   . الملــزم لــدليل الممارســة 
الآليــة دون أن يــورد  اقتــصر علــى وصــف نطــاق مثــل هــذه      

التفاصيل اللازمـة للتنفيـذ، ومنـها مـثلاً عـدد أعـضاء هيئـة مـن                 
ــة،       ــد الإجــراءات المنطبق ــل وإجــراء انتخــابهم وقواع ــذا القبي ه

إذا كانــت الهيئــة المــذكورة ســوف تــشكل أو لــن تــشكل   ومــا
جزءاً عضوياً من الأمم المتحدة وكيفيـة اتخـاذ قراراتهـا، فكلـها             

  .حهامسائل لا بد من توضي
ــة بمــــسؤولية     - ٤٥ ــواد المتعلقــ ــا يتــــصل بمــــشاريع المــ وفيمــ

المنظمات الدوليـة ينـوِّه وفـده مـع الارتيـاح بالاتـساق المتحقـق               
وكلتـا  . بين مشاريع المـواد والقواعـد المتـصلة بمـسؤولية الـدول           

الأداتين تستندان إلى نفس مبـدأ القـانون الـدولي وهـو أن كـل               
ليه مـسؤولية دوليـة، كمـا أن    فعل غير جائز دولياً إنما تترتب ع  

الصعوبات الكثيرة التي تثور من جـراء نـدرة الممارسـة الدوليـة             
وفي ضـوء مبـدأ التخـصص       . المتصلة بالموضوع تم حلها بنجاح    

الذي ينظِّم أنشطة المنظمـات الدوليـة في مجـالات اختـصاصاتها            
علــى النحــو الــذي تم تعريفــه في  “ قواعــد المنظمــة”فــإن دور 

  .أمر أساسي) ب (٢مشروع المادة 
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وأوضــــح أنــــه باعتبــــار أن النظــــام القــــانوني الــــدولي   - ٤٦
يتــسم بهيكــل هرمــي مــن أجــل إنفــاذ أداء الالتزامــات، فقــد  لا

أصــابت اللجنــة عنــدما قــررت تنظــيم التــدابير المــضادة ووضــع 
وفي هذا المـضمار أعـرب عـن اغتباطـه إذ يلاحـظ             . قيود عليها 
ــادة  ) ب (١أن الفقـــرة   الحـــالي تعكـــس ٥٣مـــن مـــشروع المـ

حقـوق الإنـسان    ”اقتراح السلفادور بالاستعاضة عن مصطلح      
ــية ــصطلح “ الأساسـ ــسان ”بمـ ــوق الإنـ ــة  “ حقـ ــا أن حالـ كمـ

اللايقين بشأن الحقوق التي تتحـدد بالـضبط، وينبغـي اعتبارهـا            
، إنما تتـيح درجـة مفرطـة للتقـدير في اتخـاذ التـدابير               “أساسية”

 المــادة أعلــى مــن المــادة المــضادة، وفي هــذا المجــال يعــد مــشروع
  .الدولة المناظرة المتعلقة بمسؤولية

ــة إلى       - ٤٧ ــيات اللجنـ ــده لتوصـ ــد وفـ ــن تأييـ ــرب عـ ثم أعـ
الجمعية العامة فيما يتعلق بمشاريع المواد موضحاً أن المواد الـتي           
تعــالج مــسؤولية الــدول وتلــك الــتي تعــالج مــسؤولية المنظمــات  

ا ولا بــد مــن أن الدوليــة تتكامــل بالــضرورة مــن حيــث طابعهــ
  .تكون ملزمة بما يكفل سلامة تطبيقها في المستقبل

قال إن اللجنة أحرزت تقدماً     ): إيطاليا(السيد زابالا     - ٤٨
مرموقاً في دورتهـا الثالثـة والـستين مـن خـلال إنجـاز نظرهـا في                 
المواضيع الصعبة الثلاثة ملاحظاً مع قدر من الاعتـزاز المـساهمة           

يطـاليون بوصـفهم أعـضاء في اللجنـة إلى     التي قدمها العلمـاء الإ    
ــة تواصــلاً جــديراً      ــة، وموضــحاً أن ثم دراســة المــسؤولية الدولي
بالثناء في أعمـال اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع، ومؤكـداً علـى                
ــسؤولية       ــة بم ــواد المتعلق ــشاريع الم ــسبة إلى م ــلازم بالن ــن ال أن م
المنظمــــات الدوليــــة أن تــــأتي متــــسقة مــــع تلــــك المتعلقــــة       

  . الدول ةبمسؤولي
ومضى يقول إن التعليـق العـام الجديـد والمفيـد أوضـح         - ٤٩

أنــه في ضــوء الممارســة المقيَّــدة في الميــدان فقــد انطــوى العمــل   
المتــصل بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة علــى درجــة أكــبر مــن        
التطـوير التــدريجي للقــانون بــأكثر مــن المــواد المتــصلة بمــسؤولية  

مثل هـذا التطـوير مـن أجـل         ومع ذلك فثمة حاجة إلى      . الدول
تغطيــة مــسؤولية العــدد الكــبير مــن المنظمــات الدوليــة القائمــة   

ومن الجدير بالذكر أن بعض مشاريع المـواد، علـى نحـو          . حالياً
مــا اعتُمــدت بــه مؤقتــاً، أصــبحت بالفعــل موضــع اعتبــار مــن    

  .جانب محاكم ومجامع قضائية دولية ومحلية مختلفة
تعليـق العـام يـسلِّم بحـق بـأن          وخلص إلى القـول بـأن ال        - ٥٠

ــا،       ــواد أن تعرِّفه ــشاريع الم ــتي لم تحــاول م ــد الخاصــة، ال القواع
يمكن أن تؤدي دوراً مهماً ولا سيّما في العلاقات القائمـة بـين             

ــة وأعــضائها  ــة في   . منظمــة دولي ومــع ذلــك فالمنظمــات الدولي
تعليقاتهــا علــى المــشروع لم تطــرح ســوى القليــل مــن القواعــد   

وربمـا  . ا يتصل بالمسائل المحددة للمـسؤولية الدوليـة       الخاصة فيم 
يتساءل المرء عما إذا كانت بعـض المنظمـات، بإصـرارها علـى      
انطباق قواعدها الخاصة، إنما تسعى أساساً لإعفـاء نفـسها مـن           

ومــع ذلــك، يحتــاج الأمــر إلى الحفــاظ  . تطبيــق القواعــد العامــة
ــسؤولي       ــنظِّم الم ــتي ت ــد ال ــن القواع ــام م ــار ع ــى إط ــة عل ة الدولي

ولــسوف يكــون مــن مهمــة الــذين  . يكفــل ســيادة القــانون بمــا
يفـــسرون القـــانون أن يكفلـــوا لتطـــويره الإســـهام في تـــأمين      

  .العلاقات الدولية دون إعاقة أنشطة المنظمات الدولية
ــى       - ٥١ ــة علـ ــى اللجنـ ــاء علـ ــن الثنـ ــالإعراب عـ ــتم بـ واختـ
ــا ــا يتــص      م ــضة فيم ــصيلية والمستفي ــن الأعمــال التف ــه م ل أنجزت

  .بالتحفظات على المعاهدات
قــال إن لجنــة القــانون ): المكــسيك(الــسيد لابــارديني   - ٥٢

الدولي في الفصل الثالث من تقريرها سألت الدول عـن النـهج            
الذي ترغب في أن تتبعـه اللجنـة إزاء مـسألة حـصانة مـسؤولي             

وذكـر أن رأي    . الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة          
ــه يتمثَّ ــ ــانون     حكومت ــد الق ــن قواع ــدة م ــة قاع ــيس ثم ل في أن ل

ــسألة ككــل     ــنظِّم الم ــرفي ت ــدولي الع ــسألة   . ال ــدى معالجــة الم ول
بوصفها قانوناً واجب التطبيق فـإن الأمـر كـان يـستلزم توازنـاً              
بــين الحاجــة إلى الاســتقرار في العلاقــات الدوليــة والحاجــة إلى   
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ة مكافحة الإفلات مـن العقـاب عـن ارتكـاب الجـرائم الجـسيم             
  .التي تنتهك القانون الدولي

وفيما يتعلق بالمـسألة الثانيـة الـتي عالجـت فيهـا اللجنـة                - ٥٣
القـانون الـدولي العـرفي     هذا الموضوع، ذكر أنه بـرغم اعتـراف      

بحصانة رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية، إلاّ أنـه          
في حالــة ارتكــاب انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان، ومــن   

 جرائم الحـرب والإبـادة الجماعيـة، ففـي هـذه الحالـة         ذلك مثلاً 
يتم تفسير الحـصانة بـصورة مقيَّـدة وعلـى ذلـك فـالأمر يحتـاج                

  .إلى ممارسة تطوير تدريجي
ــالجرائم الــتي تُعــد، أو ينبغــي أن تعــد،      - ٥٤ وفيمــا يتــصل ب

مــستثناة مــن حــصانة الاختــصاص الشخــصي أو الاختــصاص    
ال الأول ينبغـي أن تكـون       الموضوعي، فإن الاستثناءات من المج    

ــاقتراف جــرائم خطــيرة مــن جانــب مــسؤولي      تلــك المرتبطــة ب
بمـا في ذلــك الاســتثناءات الــتي  . الدولـة خــلال مزاولــة مهــامهم 

ــد الحــصانة نتيجــة تطــور القــانون العــرفي    ــأتي . نــشأت لتقيي وت
ممارســة المكــسيك فيمــا يتــصل برؤســاء الــدول أو الحكومــات   

ــة لكــي تكفــل ا  ــد   ووزراء الخارجي ــتي تمت لحــصانة الشخــصية ال
لتشمل الأعمال الـتي يمارسـها المـسؤول خـلال مزاولتـه لمهامـه              

ولا تـضم المكـسيك تـشريعات       . الرسمية وهذا يُعد قانوناً نافـذاً     
ــن        ــازل ع ــدول أو التن ــاء ال ــة رؤس ــى حماي ــد عل ــنص بالتحدي ت

وفي مجال الممارسة كـان     . الحصانة فيما يتصل بالأفعال الجنائية    
عـن ادعـاءات أثـيرت ضـد رؤسـاء دول سـابقين عـن            ثمة أمثلـة    

ــت       ــصب الرسمــي، وتول ــال تمــت خــلال وجــودهم في المن أعم
الحكومات المعنية أمر الدفاع لحماية المؤسسة التي كـان هـؤلاء        

ومـع ذلـك فلـم ينفـذ     . الأشخاص يمثلونهـا وهـي عـادةً الرئاسـة        
أي دفاع رسمي عن هؤلاء الأفراد عندما كانـت هـذه الأفعـال             

ومـن الناحيـة الأخـرى فقـد     . قدام عليها بصفة شخـصية   يتم الإ 
ــابقين مـــن     ــاء سـ ــة المكـــسيك الحـــصانة لرؤسـ كفلـــت حكومـ

  .الإجراءات القضائية الأجنبية

ــق         - ٥٥ ــسائل تتعل ــن م ــة م ــه اللجن ــا عالجت ــصل بم ــا يت وفيم
ــه      ــة الكــوارث، أوضــح أن حكومت ــة الأشــخاص في حال بحماي

 غيبــة قــوانين تــرى، أن واجــب التعــاون لا ينبغــي أن يفهــم في 
خاصة بوصـفه، واجبـاً بتقـديم المـساعدة، ولكـن ببـساطة علـى           
ــة مــن      ــات المــساعدة المقدَّم ــالنظر في طلب ــه واجــب بقــضي ب أن

وتــرى المكــسيك أيــضاً أنــه في ضــوء . جانــب الدولــة المتــضررة
واجـب الدولـة     (١٠ و) واجب التعـاون   (٥مشروعي المادتين   

واجـــب بالمـــساعدة فـــإن أي ) المتـــضررة في التمـــاس المـــساعدة
يمكن أن ينشأ، سيكون مـشروطاً بـأن تكـون الدولـة المتـضررة         
قـــد خلـــصت إلى أن الكارثـــة تتجـــاوز قـــدرتها الوطنيـــة علـــى  
ــى       ــتي تتلق ــة ال ــدرة الدول ــى أســاس ق الاســتجابة، وكــذلك عل
الطلب، باعتبار أن هذه الدولـة وحـدها هـي الـتي تقـرر مـا إذا           

  .وبةكانت قادرة على تقديم المساعدة المطل
وفيما يتصل بالمسائل المطروحة علـى اللجنـة والمتعلقـة            - ٥٦

بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة ذكر أنه في المكسيك يُعد قـانون           
التــسليم الــدولي قانونــاً مُــستبقياً في طبيعتــه إذ لا ينطبــق إلاّ في   
ظل غيـاب معاهـدة مـع الدولـة طالبـة التـسليم، وهـذا القـانون                 

الــتي “ الجــرائم الجوهريــة”مــن الجــرائم أو يحــدد فئــة بعينــها  لا
ومعظـــم معاهـــدات التـــسليم . ســـوف ينطبـــق عليهـــا التـــسليم

الثنائية التي تضم المكسيك تتخذ نفس النهج ولـيس هنـاك مـن           
بين محاكمها الوطنية ما اسـتند إلى القـانون الـدولي العـرفي مـن               

  .أجل تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
المواضــيع المقــرر إدراجهــا ضــمن جــدول وبالنــسبة إلى   - ٥٧

أعمال لجنة القانون الدولي في الأجـل الطويـل، ذكـر أن هنـاك              
ثلاثة من المواضيع المقترحة، التي تلبي بصفة كاملة المعـايير الـتي            

ويمكــن النظــر ) ١٩٩٨(وضــعتها اللجنــة في دورتهــا الخمــسين  
ــا في     ــسبة إلى أعماله ــة بالن ــا بوصــفها مــن مواضــيع الأولوي  إليه

ــستقبل ــق      : الم ــه، والتطبي ــرفي وأدلت ــدولي الع ــانون ال صــياغة الق
المؤقـــت للمعاهـــدات وحمايـــة البيئـــة فيمـــا يتـــصل بالمنازعـــات  

وأكد أن على اللجنة مع ذلك أن تظـل منفتحـة إزاء           . المسلحة



A/C.6/66/SR.18
 

14 11-56119 
 

المقترحـــات الـــتي تطرحهـــا اللجنـــة الـــسادسة بـــشأن مواضـــيع 
  .جديدة
ومتـه يحـدوها    قـال إن حك   ): اليابـان (السيد موراسـي      - ٥٨

إيمان راسخ بأن اللجنة لا بد أن تواصل أعمالها بوصـفها هيئـة             
تضم أعضاء منتخـبين بـصفتهم الشخـصية وهـي تعمـل بـروح               

ومــع ذلــك . رفاقيــة وهــم يمثلــون ثقافــاتهم وخلفيــاتهم القانونيــة
ففــي الــسنوات الأخــيرة مــا بــرح بعــض النقــاد، ولا ســيما في    

جنة أصبحت عديمـة الجـدوى   الدوائر الأكاديمية، يقولون إن الل 
ــها  ــرأي فيمــا    . وينبغــي حل ــه لا تــشارك هــذا ال ولكــن حكومت

ــا      ــدولي ذاته ــانون ال ــة الق ــسادسة ولجن ــة ال ــؤمن بحــق أن اللجن ت
  .ينبغي أن تستجيبا إلى الانتقادات بأقصى قدر من الجدّية

وفيما يتصل بطرائق عمل لجنة القـانون الـدولي، ذكـر             - ٥٩
ها شــواغل في الــسنوات الأخــيرة أن اليابــان مــا برحــت تــساور

إزاء الوتيرة البطيئة للتقدم بشأن مواضـيع بعينـها ويرجـع ذلـك        
ــارير مـــن جانـــب     ــأخير في تقـــديم التقـ ــالات التـ ــاً إلى حـ جزئيـ

وهــي تأمـــل في أن تتخــذ اللجنـــة موقفـــاً   . المقــررين الخاصـــين 
منضبطاً بما يكفل مواصلة التقدم المضطرد بشأن كل موضـوع         

قدر الإمكـان   . نب كل من المقررين الخاصين    والامتثال من جا  
وأعــرب عــن ترحيــب وفــده . إزاء المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة

بالشرط الجديد الذي طرحته لجنة القانون الدولي بـضرورة أن          
تــستهدف أفرقتــها الدراســية تحقيــق نتــائج عمليــة ضــمن إطــار  

ويمكـن لفريـق الدارسـة أن يتحـوَّل بـسهولة إلى            . زمني معقـول  
 إجراء طبيعي في مرحلة بعينها عندما يعـيَّن مقـرر خـاص             اتباع

  .للموضوع المطروح
ــدولي      - ٦٠ ــة القــانون ال ومــضى يقــول إن مــن أهــداف لجن
يتمثل في أن القانون الدولي، الذي كان جرى العـرف بـأن             ما

تــسيطر عليــه الــدول الغربيــة يتحــول إلى حيــث يــصبح نظامــاً    
 المـضمار فممـا يـدعو إلى        وفي هـذا  . قانونياً دولياً أكثـر إنـصافا     

  الارتيــــــاح ملاحظــــــة أن المنظمــــــة الاستــــــشارية القانونيــــــة  

 الأفريقية أعيد تنشيطها في ظل أمينها العام الجديـد      -الآسيوية  
ــدولي      ــانون ال ــة الق ــق مــع لجن ــاون الوثي ــر أُســس التع . وهــي تق

وينبغــي أن تتــاح مــشاركة أكثــر فعاليــة مــن جانــب الأعــضاء    
ــريقيين   ــيويين والأف ــة الآس ــال اللجن ــدعو   . في أعم ــا ي ولكــن مم

ــاً مــن آســيا     ــة مقــرر خــاص حالي ــيس ثم ــى . للأســف أن ل وعل
خلاف المقررين مـن البلـدان المتقدمـة، فـإن المقـررين الخاصـين              
من البلدان النامية لا يتوافر لهم باستمرار الموارد الماليـة الكافيـة            

. وســائر المــوارد اللازمــة لــدعم مــا يقومــون بــه مــن بحــوث        
هـو يناشـد أعـضاء اللجنـة الـسادسة أن يلتمـسوا علاجـاً        ف ولهـذا 
  .الحالة لهذه
وذكــر أنــه طبقــاً لــبعض الآراء، ينبغــي للجنــة القــانون    - ٦١

الدولي أن تُولي المزيد من التركيـز علـى إنتـاج صـكوك تـدخل               
ــاب  ــاعم ”في بـ ــانون النـ ــادئ   “ القـ ــة والمبـ ــة الممارسـ ــل أدلـ مثـ

ولكـن  . اقيات ملزمة التوجيهية، مع تركيز أقل على صياغة اتف      
وفده لا يوافق على ذلك فإذا ما توقفت اللجنـة الـسادسة عـن              
تركيز اهتمامها فيما يتصل بصنع المعاهـدات فـإن وجودهـا في            

وعلـى ذلـك فـلا بـد أن تركـز لجنـة             . حد ذاتـه يـصبح هامـشيا      
القانون الدولي على وضع مشاريع المواد مـن أجـل الاتفاقيـات            

  .المرتقبة في المستقبل
وأوضــح أيــضاً أن بعــض النقــاد ذهبــوا إلى أن الهيئــات   - ٦٢

المتخصصة في صنع القـوانين تُعـد أكثـر فعاليـة مـن هيئـة قائمـة                 
من طـراز لجنـة القـانون الـدولي الـتي تتـألف مـن خـبراء معنـيين              

ومع ذلك فتطـوير القـوانين ضـمن نُظـم     . بالقانون الدولي العام 
ينــها، يمكــن أن مكتفيــة بــذاتها، وبغــير صــلات متوائمــة فيمــا ب 

وعليـه، فمـن المهـم أن تكفـل         . يؤدي إلى تجزؤ القانون الـدولي     
اللجنــة الاتــساق في كــل ميــدان مــن ميــادين القــانون وضــمن    

وفيمـــا تنظـــر في أمـــر التـــدوين . إطـــار القـــانون الـــدولي العـــام
والتطوير التدريجي للمواضيع الجديـدة في الميـادين المتخصـصة،          

ــا أن تنظــر في تلــك الم   ــإن عليه ــصل   ف ــا يت ــدة فيم واضــيع الجدي
ولقــد أصــبحت الجهــود . بمــذاهب وفقــه القــانون الــدولي العــام
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التي تبذلها اللجنة من أجل التدوين والتطوير التدريجي للقـانون          
الدولي أكثر أهميـة عـن ذي قبـل وذلـك مـن خـلال اتبـاع نهـج              

  .معمَّم أو تكاملي
وأعــرب عــن تأييــد وفــده أن يــدرَج في برنــامج عمــل    - ٦٣
لجنة الطويل الأجـل موضـوع حمايـة الغـلاف الجـوي، وقـال              ال

إن الكثير من الاتفاقيات الإقليمية والمتعـددة الأطـراف المتـصلة           
بتلوث الهواء عبر الحدود وتغيُّر المناخ مـا زالـت مجـرد مجموعـة              
غير متجانسة من الصكوك ويعيبـها ثغـرات واسـعة مـن حيـث              

والأكثـر  . واد المحظـورة  التغطية الجغرافية والأنشطة المنظمـة والم ـ     
كمـا أن  . أهمية من ذلك مـا يتعلـق بالمبـادئ والقواعـد المنطبقـة          

. الحالة المتدهورة للغلاف الجوي جعلـت حمايتـه شـاغلاً ملحّـاً           
وهنــاك في هــذا الخــصوص ممارســات للــدول وســوابق قــضائية  

وعليـه فالموضـوع يـدعو إلى اتبـاع نهـج شـامل             . واسعة النطاق 
القــانون الــدولي بمعــنى نهــج يتجنَّــب  ومتــسق مــن جانــب لجنــة  

  .الجدل السياسي ويركز فقط على المسائل القانونية
وفيمــا يتــصل بالعلاقــات بــين لجنــة القــانون الــدولي         - ٦٤

واللجنة السادسة ذكر أن وفده يحث اللجنـة الأخـيرة علـى أن             
تعالج النواتج النهائيـة الناتجـة عـن أعمـال لجنـة القـانون الـدولي                

بالمسؤولية بدلاً من تأجيـل النظـر فيهـا سـنة بعـد             بطريقة تتسم   
أخرى على نحو مـا حـدث بالنـسبة إلى مـشاريع المـواد المتـصلة            
بموضوع الجنـسية فيمـا يتعلـق بخلافـة الـدول، ومـشاريع المـواد               

وعلــى . المتعلقــة بقــانون الخزانــات المائيــة القائمــة عــبر الحــدود  
تحـدة المتـصلة    نفس النسق، يقترح وفده إدراج اتفاقية الأمم الم       

ــواتج     بالحــصانات القــضائية للــدول وممتلكاتهــا، وهــي احــد الن
الأخرى للجنة، في إطار فعالية تُعقد مستقبلاً بشأن معاهـدات          
ــا مــن جانــب       ــصديق عليه ــة الت ــزاً لإمكاني ــم المتحــدة تعزي الأم

  .المزيد من الدول
قـــال إن ): الجمهوريـــة التـــشيكية  (الـــسيد ســـتورما   - ٦٥

لمـواد المتـصلة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة في           اعتماد مـشاريع ا   

القراءة الثانية يمثل واحداً من الإنجازات الكـبرى خـلال الفتـرة            
كمـــا أن الطـــابع الخـــاص والـــوظيفي للشخـــصية     . الخمـــسية

القانونيــة والاختــصاصات القانونيــة للمنظمــات الدوليــة أمــر      
وبرغم أن عدداً من المنظمات قـد حثـت علـى           . معروف جيداً 

ء المزيد من الأهمية لمبدأ الاختصاص فقد كـان مـن واجـب          إيلا
. اللجنة أن تصوغ القواعد العامة المعمول بها في هـذا المـضمار           

ــادة     ــشروع المـ ــها مـ ــة فيكفلـ ــد الخاصـ ــة القواعـ ــا أولويـ  ٦٤أمـ
ــانون الخــاص ( ــن الأوْلي وضــعه في     ) الق ــأن م ــدو وك ــذي يب ال

 مـن الجـزء   بدلاً) أحكام عامة(موقعه الجديد في الجزء السادس  
  ).مقدمة(الأول 
اسـتخدام   (٢ومضى يقول إن ما تم في مشروع المادة           - ٦٦

جهــاز مــن أجهــزة ”مــن إدراج تعريــف بــشأن ) المــصطلحات
عنــصر مــن عناصــر   ”تعريــف  بالإضــافة إلى “ منظمــة دوليــة 
 كمــا أن .جــاء تغــييراً مفيــداً في هــذا المجــال    “ منظمــة دوليــة 

 توصـيف  وره في تفـسير أ  يفيـد بـدو    ٥المشروع الجديد للمـادة     
هـو أمـر   دم عليه منظمة دولية على أنه غير جـائز دوليـاً        قْفعل تُ 

 علـى    الـذي يـنصّ    ١٠ ومشروع المـادة     .ينظمه القانون الدولي  
أيـــضاً أن تكـــون مـــن بـــين  يمكـــن ةأن قواعـــد المنظمـــة الدوليـــ

ــة     ــة دوليـ ــة يوضـــح أن العلاقـــات بـــين منظمـ ــا الدوليـ التزاماتهـ
  .ة عامة القانون الدوليوأعضائها ينظمها بصور

 مـن   ١وأوضح أن المبدأ العام الذي تستند إليه الفقـرة            - ٦٧
إعاقــة التــزام دولي مــن خــلال القــرارات   (١٧مــشروع المــادة 

والمــسألة الــتي  . أمــر مقبــول ) والتفويــضات الموجَّهــة للأعــضاء 
التزام هي شرط ثـان     “ إعاقة”أثيرت فيما يتصل بما إذا كانت       

د تمت تسويتها في التعليق الـذي يتعامـل مـع           أو إضافي تبدو وق   
وثمـة مـسألة أخــرى   . المـصطلح بوصـفه تفـسيرياً ولــيس شـرطياً    

تتعلــق بــالخط الفاصــل بــين الأعمــال الملزِّمــة وغــير الملزمــة الــتي  
 تعــالج القــرارات الملزمــة   ١والفقــرة . تتخــذها منظمــة دوليــة  

 تحـسين مـن    ١٧ مـن مـشروع المـادة        ٢طـرأ علـى الفقـرة        بينما
لال حذف أي إشارة إلى توصية لمنظمـة دوليـة بحيـث تعـالج              خ
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كمــا أن التغــيير الــذي طــرأ علــى المــادة   . فقــط أمــر التفــويض 
وفي الجــــزء الخــــامس . ككــــل أصــــبح مقبــــولاً بــــصفة عامــــة

ــة     ( ــة دولي ــسلوك منظم ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــسؤولية الدول ــدو ) م تب
 ٦١الأحكام الرئيسية وكأنها صياغة توافقية في مشروع المـادة       

وهو ما يـنعكس    ) إعاقة التزامات دولة عضو في منظمة دولية      (
  .١٧في مشروع المادة 

وذكر أن وفده يفـضّل اعتمـاد مـشاريع المـواد بـشكل               - ٦٨
  .غير ملزم وبوصفها مرفقاً لقرار تصدره الجمعية العامة

وقيمـــا يتـــصل ببرنـــامج عمـــل لجنـــة القـــانون الـــدولي    - ٦٩
 بــإدراج معيــار  الطويــل الأجــل، أعــرب عــن ترحيــب وفــده     

المعاملة التريهة والمنصفة في قانون الاسـتثمار بوصـفه موضـوعاً           
مطروحاً في هـذا المجـال وباعتبـار أن ثمـة آراء مختلفـة مطروحـة                

كمــا يعــرب . بــشأن محتــوى مفهــوم ومــصدر المعيــار المــذكور 
الوفـــد عـــن التقـــدير إزاء إدراج موضـــوع التطبيـــق المؤقـــت      

اً ويــشمل عمليــة الإقــرار  للمعاهــدات بوصــفه موضــوعاً معقــد 
  .المحلي للمعاهدات

  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   
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	11 - وفيما يتصل بالمرفق الصادر بشأن حوار التحفُّظات الذي يحتوي 9 نتائج توصّلت إليها لجنة القانون الدولي ويسبقها ديباجة ثم يعقبها توصية إلى الجمعية العامة بأن تناشد الدول والمنظمات الدولية، فضلاً عن هيئات الرصد، إجراء مثل هذا الحوار بشأن التحفُّظات بطريقة برغماتية وشفّافة، ذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت اللجنة توصية إلى الجمعية العامة واردة في الفقرة 73 من التقرير وتتعلّق بآليات المساعدة المتصلة بالتحفُّظات على المعاهدات. والغرض من هذه الآليات يتمثّل في مساعدة الدول على تخطي الصعوبات المصادَفة في صياغة وتفسير وتقييم جواز تقديم وتفعيل التحفُّظات والاعتراضات ذات الصلة. وتقترَح اللجنة إنشاء آلية للمساعدة تتألف من عدد محدود من الخبراء مع إنشاء ”مراصد“ في إطار اللجنة السادسة، إضافة إلى ما يتم إنشاؤه على كلٍ من الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لرصد التحفُّظات على أساس الخطوط التي سارت على هديها اللجنة المخصصة للمستشارين القانونيين المعنيين بالقانون الدولي العام والتابعين لمجلس أوروبا.
	12 - وتحوَّل إلى الفصل الخامس من التقرير فقال إن اللجنة أكملت قراءتها الثانية لمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية استناداً إلى التقرير الثامن للمقرر الخاص (A/CN.4/640) والتعليقات الخطّية الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية (A/CN.4/637 و Add.1) على النصّ المعتمد في القراءة الأولى في عام 2009. وخلاصة أعمالها بشأن هذا الموضوع جرى التوصُّل إليها في أعقاب ما تم في عام 2001 من إنجاز المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن أفعال لا يجيزها القانون الدولي، وجاء هذا ليمثّل انتهاء نظر لجنة القانون الدولي في موضوع المسؤولية الدولية الذي كان من بين المواضيع الأصلية المختارة في عام 1949. كما قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بمشاريع المواد والمرفق ذي الصلة في قرارها، وأن تنظر، في مرحلة لاحقة في وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد. وأشار إلى خطأ ورد في الصيغة الفرنسية من التوصية: في الفقرة 85 (أ) حيث أن تغطية ”اعتماد“ كان لا بد أن يحل محلها عبارة ”أن تحيط علماً“.
	13 - وأوضح أن الهيكل الأساسي لمشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى (A/64/10) تم الإبقاء عليه مع بعض مواضع من إعادة الصياغة وإضافة مشروع مادة واحدة بحيث وصل العدد إلى 67. وفي الجزء 1 (المقدمة) أُضيف تعريف العبارة ”جهاز تابع لمنظمة دولية“ إلى مشروع المادة 2. وفي الجزء الثاني (الفعل غير الجائز دولياً من جانب منظمة دولية)، الفصل 1 (المبادئ العامة) يرد بند جديد، مشروع المادة 5 الراهن يتصل بتوصيف فعلٍ تقوم به منظمة دولية ولكنه غير جائز دولياً. وقد صِيغ البند على غرار الجملة الأولى من المادة 3 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وأُدرج بما يحول دون تفسير مبدأ القانون الخاص بطريقة تشير إلى أنه إذا ما كان ثمّة فعل غير جائز بموجب قواعد منظّمة دولية فهو يصبح جائزاً بموجب القانون الدولي. على أن اللجنة قررت ألاّ تُدرِج بنداً على غرار الجملة الثانية من المادة 3 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول إذ لا سبيل إلى التأكيد بأن توصيف فعل على أنه غير جائز دولياً لن يتأثر بقواعد المنظمة وهو ما قد يُفهَم بأنه يتضمّن قواعد القانون الدولي المتصلة بمثل هذا التوصيف.
	14 - وذكر أن مشاريع المواد في الجزء الثاني، الفصل الثاني (إسناد سلوك إلى منظمة دولية) والفصل الثالث (انتهاك التزام دولي) ظلّت إلى حدٍ كبير بغير تغيير. وفي مشروع المادة 10 ارتأت اللجنة أنه برغم أن حالات انتهاك قواعد إحدى المنظمات لا تمثل في حد ذاتها انتهاكات للقانون الدولي فإن قواعد المنظمة المعنية يمكن أن تصلح رغم ذلك أساساً للالتزامات الناشئة في إطار القانون الدولي.
	15 - وانتقل إلى الجزء الثاني، الفصل الرابع (مسؤولية منظمة دولية فيما يتعلق بفعل قامت به دولة أو منظمة دولية أخرى) قائلاً إن التغيير الموضوعي الوحيد الذي تم في هذا الخصوص جاء بالنسبة لمشروع المادة 17 التي تتعلّق باحتمال أن تتحمّل منظمة دولية المسؤولية عن مخالفة التزاماتها الدولية من خلال قرارات وتفويضات موجّهة نحو أعضائها. وقد قررت اللجنة تقييد نطاق البند بحيث يقتصر على الحالات التي تعتمد فيها منظمة دولية قراراً مُلزِماً لأعضائها أو عندما تفوّض أعضاءها بأن يُقدِموا على فعل يكون خاطئاً إذا ما ارتُكِب من جانب منظمة. وليس هناك الآن حكم يفيد بأن المسؤولية يمكن أن تنشأ عن مجرد توصية صادرة عن منظمة. وبالإضافة إلى ذلك فالفقرة 2 من مشروع المادة 17 تشمل الشرط القائل بوجود صلة سببية بين التفويض والفعل المذكور أعلاه.
	16 - وفي معرض الحديث عن الفصل السابع في الجزء الثاني (الظروف التي تحول دون الخطأ) ذكر أنه لم تطرأ تغييرات إلاّ على مشروعي المادتين 22 و 25 ومشروع المادة 22 (التدابير المضادة) وقد تم تفصيله للتمييز بين ثلاثة سيناريوهات أولها، أن التدابير المضادة المتخذة من جانب منظمة دولية ضد دول أو منظمات من غير أعضائها لا تعد تدابير خاطئة إذا ما تم اتخاذها طبقاً للقانون الدولي. ثانياً، التدابير المذكورة أعلاه عندما تتخذها منظمة دولية ضد عضو من أعضائها عن مخالفة التزام لا يتصل بالعضوية، ومن هنا فهي ليست خاطئة إذا ما أوفت بالمعايير الواردة في الفقرة 2. ثالثا، التدابير المضادة التي تتخذها منظمة دولية ضد عضو من أعضائها عن مخالفة التزام ينشأ نتيجة العضوية لا تعد خاطئة إذا ما كانت قواعد المنظمة تنصّ صراحة على مثل هذه التدابير. كما أن مشروع المادة 25 يعالج الدفع بحالة الضرورة بوصفه ظرفاً يحول دون وقوع الخطأ. والتغيير الرئيسي تمثّل في إدراج المصالح الأساسية للدول الأعضاء في منظمة دولية بوصفها أساساً آخر للدفع بحالة الضرورة.
	17 - وعن الجزء الثالث (مضمون المسؤولية الدولية لمنظمة دولية) أوضح أن الفصل الأول (مبادئ عامة) لم يطرأ عليه تغييرات أساسية بعد الصيغة التي تم اعتمادها في القراءة الأولى ولكن مع بعض عناصر الصقل القليلة. وفي الفصل الثاني (التعويض عن الضرر) فإن ثمة مشروعاً جديداً للمادة 40 (كفالة الوفاء بالالتزام من أجل تقديم التعويض)، وقد أدخل شرطاً يفيد بأن المنظمة الدولية المسؤولة لا بد وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لقواعدها بما يكفل أن يقوم أعضاؤها بتزويدها بسُبل تقديم تعويضات فعّالة. أما مشاريع المواد في الفصل الثالث (المخالفات الخطيرة للالتزامات بموجب القواعد الواجبة للقانون الدولي العام) فقد تم اعتمادها على النحو المقترح في القراءة الأولى.
	18 - وفي الجزء الرابع (تنفيذ المسؤولية الدولية لمنظمة دولية) قال إن مشاريع المواد في الفصل الأول (الدفع بمسؤولية منظمة دولية) تم اعتمادها دون تغيير إلى حد كبير. أما الاستثناء فكان هو مشروع المادة 50 التي حوت البند الذي يفيد بأن الجزء الرابع في مجمله جاء بغير مساس بحقوق الأطراف من غير الدول أو كيان لا يمثل منظمة دولية لدى الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية، وقد تم تضييقه لكي يشير فقط إلى الجزء الرابع من الفصل الأول تجنباً للإشارة إلى أن مثل هذه الكيانات من حقها اتخاذ تدابير مضادة بموجب الفصل الثاني.
	19 - وبيَّن أن الفصل الثاني من الجزء الرابع يعالج القواعد الفنية التي تنظِّم اتخاذ التدابير المضادة ولم يتم تغييره إلى حد كبير عن الصيغة المعتمدة في القراءة الأولى. أما الفقرة 2 من مشروع المادة 52 فهي تعكس التمييز الوارد في مشروع المادة 22 بتقييد اتخاذ تدابير مضادة ضد الأعضاء عندما يرد هذا الاحتمال على أساس قواعد المنظمة.
	20 - وذكر أنه في الجزء الخامس (مسؤولية الدولة فيما يتصل بسلوك منظمة دولية) فإن الفقرة 2 الجديدة من مشروع المادة 58 (كان في السابق مشروع المادة 57) تعالج أمر مسؤولية الدول عن تقديم العون والمساعدة في ارتكاب عمل لا يجيزه القانون الدولي، ومن ثم أصبحت أكثر وضوحاً من حيث التمييز بين المشاركة في عملية صنع القرار ضمن منظمة دولية طبقاً لقواعدها وبين سلوكها الذي تتم على أساسه إعانة أو مساعدة المنظمة على ارتكاب عمل لا يجيزه القانون الدولي. أما الفقرة 2 من مشروع المادة 59 (58 سابقاً) فهي تعالج مسؤولية الدول عن توجيه مثل هذا العمل أو السيطرة عليه وأجرت من ثم نفس التمييز. وليس هناك بند في مشروع المادة 60 باعتبار أن القسر لن يحدث، بحكم التعريف، طبقاً لقواعد المنظمة في حين أن مشاريع المواد 61 و 62 و 63 تحتوي بعض عبارات الصقل الإضافية.
	21 - واختتم بقوله إنه في الجزء السادس (أحكام عامة) يقتصر الأمر على أن مشروع المادة 64 (القوانين الخاصة) هو الذي تم تعديله بما يزيده وضوحاً ومن ثم فإن جملته الثانية أصبحت الآن تستبق إمكانية أن ترد القواعد الخاصة للقانون الدولي ضمن قواعد المنظمة الدولية المنطبقة على العلاقات بين المنظمة المذكورة وأعضائها.
	22 - السيدة أوبريان (المستشار القانوني): قالت إن موضوع مسؤولية المنظمات الدولية ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لمكتب الشؤون القانونية وأن المنظمات الدولية زاد عددها وتعقيدها وأصبحت تضطلع بطائفة غير مسبوقة من الأنشطة في عدد متزايد من الميادين بالتعاون مع الكثير والكثير، من الفعاليات. وفي عصر العولمة، أصبح أثرها أكثر من ذي قبل بكثير. كما أن أعمال لجنة القانون الدولي أصحبت تساعد على وضع المبادئ القانونية المهمة في وقت باتت فيه قضايا المسؤولية تتربع على قمة جدول الأعمال الدولي. كذلك فإن مشاريع المواد أصبحت تؤثر بالفعل على قضاء المحاكم الإقليمية والوطنية ويمكن أن تترتب عليها آثار ملموسة بالنسبة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في المستقبل، كما أن مبدأ المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية مبدأ راسخ وإن كان نطاقه وقيوده وتطبيقه العملي أموراً ما زالت بحاجة إلى تعريف، ليس فقط في إطار الأنشطة الراهنة للأمم المتحدة مثل حفظ السلام، ولكن أيضاً في ميادين جديدة من قبيل إنشاء آليات قضائية وغير قضائية للمساءلة إضافة إلى الإدارات الانتقالية للأمم المتحدة. وفضلاً عن ذلك فما زال يتعيَّن تعريفها ليس فقط فيما يتصل بالأجهزة الفرعية للأمم المتحدة ولكن فيما يتعلق بالأجهزة الرئيسية على حد سواء.
	23 - ومضت تقول إن مكتب الشؤون القانونية قام باستعراض الممارسة التي يتبعها في أعقاب اعتماد مشاريع المواد في القراءة الأولى من أجل أن يتبيَّن مدى ملاءمتها مع الممارسة ومدى مناسبتها في غياب ممارسة معمول بها. وخلصت إلى أنه برغم أن بعض المشاريع تستند إلى ممارسات راسخة إلاّ أن مشاريع أخرى لا تتسق مع تلك الممارسة، أو تبدو وكأنها لا تستند إلى أي ممارسة على الإطلاق. وفي بعض الحالات لم يستطع المكتب أن يتصور كيف يمكن تطبيق المبادئ الأساسية على الأمم المتحدة. وفي إطار ملاحظاته على مشاريع المواد، علَّق المكتب على الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لمشاريع المواد حينما لا تكون غير مستندة على الإطلاق أو تكون مستندة فقط نوعاً ما إلى ممارسة المنظمات الدولية بشأن الحاجة للاعتراف بوجود الاختلافات بين الدول والمنظمات الدولية، عندما تسعى إلى تطبيق المبادئ الأخيرة للمواد المعمول بها بشأن مسؤولية الدول وكذلك الاختلافات بين المنظمات الدولية فيما يتصل بمبدأ ”الخصوصية“ والازدواج بين القواعد الأوَّلية والثانوية وهو أمر له أهميته الخاصة لأن نطاق تطبيق عدد من القواعد الأساسية فيما يتصل بالمنظمات الدولية ما زال بحاجة إلى البتّ فيه.
	24 - وأوضحت أن مشاريع المواد المنقَّحة، على نحو ما تم اعتماده في القراءة الثانية، إنما تعالج بالفعل عدداً من القضايا التي أثارها المكتب، وأن التعليق العام يلاحظ أن مبدأ القانون الخاص له أهمية خاصة في السياق بحكم الشخصية والمهام التي تختص بها كل من المنظمات الدولية المختلفة. وهذا الاعتراف له أهميته بالنسبة للأمم المتحدة ولا سيما في ضوء ممارستها في سياق عمليات حفظ السلام حيث أقرت الجمعية العامة قيوداً مالية في حالة الضرر أو التلف طبقاً لطبيعة العملية وتوقيتها. وقد سلَّمت لجنة القانون الدولي في تعليقها العام بأنه نظراً لقيام عدد من مشاريع المواد على أساس ممارسة مقيَّدة فهي أقرب في طبيعتها إلى التطوير التدريجي وليس التدوين، كما أنها لا تتمتع بالضرورة بالسلطة على نحو ما تتمتع به المواد المتعلقة بمسؤولية الدول كما أن درجة هذه السلطة سوف تتوقف على مدى قبولها.
	25 - وذكرت أن التغييرات التي أدخلتها اللجنة على تعريف ”عنصر من عناصر المنظمة الدولية“ في مشروع المادة 2 (د) تطرح التعريف ليصبح أقرب إلى تعريف محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن التعويضات عن الأضرار التي تقع خلال العمل في خدمة الأمم المتحدة. وبما أن ثمة هيئات عديدة بالأمم المتحدة عملت مع شركاء تنفيذيين ومقاولين فيما يتعلق بتقديم السلع والخدمات في طائفة واسعة من الحالات، فلسوف يكون من المهم تقييد تعريف ”العنصر“ ليقتصر على الأشخاص الذين يضطلعون بمهام لصالح المنظمة، وإلاّ فإن من شأنه أن يعرِّض الأمم المتحدة إلى مسؤولية غير معقولة تجاه أشخاص أو كيانات لا تمارس عليهم إلاّ القليل من السيطرة أو لا تمارس سيطرة على الإطلاق فيما ينفّذون عمليات تقديم السلع والخدمات التي لا تشكل سوى أمر عارض في سياق المهام الموكلة إليها.
	26 - واستطردت قائلة إن الفقرة 2 من مشروع المادة 10 تنصّ على أن وقوع مخالفة لالتزام دولي من جانب منظمة دولية يمكن أن ينشأ كذلك في إطار قواعد المنظمة. وقد علَّق المكتب موضحاً أن انتهاك قواعد المنظمة ينطوي على مسؤولية، لا بالنسبة للانتهاك ذاته، ولكن بالنسبة للالتزام بالقانون الدولي المجسَّد في سياق القاعدة المذكورة. وفي مشروعها الجديد للمادة 5 وفي تعليقها على مشروع المادة 10، أوضحت اللجنة أن القانون الدولي هو الذي يحدد ما إذا كان عمل من أعمال منظمة دولية يُعد عملاً خاطئاً بما في ذلك الحالات التي تشهد مخالفة قواعد المنظمة. وعلى ذلك فإن عدم تنفيذ الأمم المتحدة ولاية ما لا يمكن في حد ذاته أن يُعد عملاً لا يجيزه القانون الدولي إلاّ إذا كانت الولاية قد احتوت التزاماً بالقانون الدولي كان ينبغي مراعاته.
	27 - وتطرقت إلى ما قامت به اللجنة من إيضاح مسألة إسناد سلوك إلى منظمة دولية، وقالت إنها في الفقرة 5 من تعليقها على الفصل الثاني من الجزء الثاني أعادت تأكيد المبدأ الذي طالما تم الأخذ به في ممارسات الأمم المتحدة بأن العمليات العسكرية التي يجري تنفيذها ضمن قيادة وسيطرة على المستوى الوطني أو الإقليمي بدلاً من قيادة وسيطرة الأمم المتحدة، لا تنطوي على مسؤولية تتحملها المنظمة حتى ولو كانت هذه الأمور قد أذن بها مجلس الأمن. وفي مشروع المادة 7 (سلوك أجهزة دولة أو أجهزة أو أعوان منظمة دولية واقعة تحت تصرف منظمة دولية أخرى)، اعتمدت اللجنة محك ”السيطرة الفعالة“ وهو منطبق في العلاقة بين الأمم المتحدة وبين جهاز موضوع تحت تصرفها، ومن ذلك مثلاً من جانب البلدان المساهمة بقوات، كما أن مسؤولية المنظمة مشروطة بمدى نطاق السيطرة الفعالة التي تتمتع بها على سلوك القوات ذات الصلة.
	28 - وتطرقت إلى تعليقات المكتب فقالت إن المكتب تساءل في هذه التعليقات عن إدراج بعض مشاريع المواد على أساس أن ليس ثمة ممارسة تدعمها في شكلها الراهن واته يصعب الفهم أن من شأنها أن تكون لها تطبيقات عملية في المنظمات الدولية. وهذه التعليقات تنطبق على الأحكام المتصلة بالتدابير المضادة وبمشاريع المواد 15 و 16 و 17 التي ليس لها سوى أثر ضئيل في ممارسة الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن مشروع المادة 14 (المعونة أو المساعدة في ارتكاب عمل لا يجيزه القانون الدولي) يتصل بصورة مباشرة بتجربة بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي قدَّمت الدعم للقوات المسلحة في ذلك البلد، وهي القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية على السواء. وفي ضوء التقارير التي أفادت بأن وحدات القوات المسلحة المذكورة كانت تمارس السلب والقتل والاغتصاب بحق السكان فيما كان مفترضاً أن تحميهم، فإن الأمانة العامة وضعت سياسة ما لبث أن أيدّها مجلس الأمن وتقضي بأن بعثات الأمم المتحدة لن تكون مشاركة ولا داعمة لعمليات تتم مع وحدات القوات المسلحة المذكورة أعلاه إذا ما توافرت أُسس ملموسة تحمل على الاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً بأن مثل هذه الوحدات تنتهك القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان أو قانون اللاجئين. وهذه السياسة تُطبَّق حالياً عندما ترى الأمم المتحدة أنها تقدِّم العون إلى قوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة تجنباً لتورطها أو تصور تورطها أنها تعين أو تساعد على ارتكاب فعل غير جائز. وفي أي حال ففي إطار الفقرة الفرعية ألف من مشروع المادة 14 فإن مسؤولية الأمم المتحدة لن تنهض إلاّ إذا توافرت لديها معرفة بظروف ارتكاب فعل غير جائز دولياً.
	29 - وخلصت إلى القول بأن الاختبار الحقيقي لنظام مسؤولية المنظمات الدولية سوف يتمثل في تطبيقه عملياً، ولسوف يكون مهماً رؤية الأثر الناجم عن الممارسة على وضع المبادئ وكيفية تأثير هذه المبادئ على الممارسة المعمول بها.
	30 - السيد براد (الدانمرك): تكلم باسم البلدان النوردية (أيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج) فنوّه مع الارتياح بأن اللجنة أصبحت على بيِّنة مطردة بالآراء المطروحة عليها من جانب الدول في اللجنة السادسة، كما أن قرار لجنة القانون الدولي بإنشاء فريق عامل معني بطرائق العمل أمر يستحق الثناء ولا بد أن يفضي إلى طرائق عمل أكثر فعالية. وتؤيد الوفود النوردية الإبقاء على الدورات المنفصلة للجنة بما يتيح حُسن إعداد أعمالها ولسوف يكون مفيداً الاحتفاظ بسجل بحضور أعضاء لجنة القانون الدولي في دوراتها، وعند ترشيح أعضاء اللجنة المذكورة ينبغي أن تختار الدول أفضل من يتمتعون بخلفية ممكنة في هذا المجال إضافة إلى معرفتهم بالقانون الدولي. وترحب البلدان النوردية بإعادة إنشاء الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل، معربة عن الأمل، بأن تعكف اللجنة، فيما بين المواضيع الجديدة المقترحة، على إعطاء الأولوية لحماية البيئة فيما يتصل بالنزاع المسلح وحماية الغلاف الجوي وصياغة القانون العرفي وقرائنه.
	31 - وتحوَّل إلى موضوع مسؤولية المنظمات الدولية فقال إن مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الثانية تمثل محاولة مفيدة في وصف الممارسة والقواعد المنطبقة في هذا المجال. وفي كثير من الأمور فإن مشاريع المواد تعكس بحق القانون العرفي الراهن. ومع ذلك ففي بعض المجالات جاءت الممارسة المتواترة ضئيلة نسبياً، كما أنها لا تتسق فيما بينها على طول الخط مما يثير السؤال عما إذا كانت القواعد قد نضجت على النحو الكافي لتشكل أساساً لاتفاقية في هذا الصدد. وفي رأي البلدان النوردية لا بد من استخدام مشاريع المواد كمصدر إلهام وأن يتم صقلها بصورة متواصلة في المستقبل فيما يتصل بممارسة الدول والمنظمات الدولية.
	32 - وفيما يتعلق بموضوع التحفظات على المعاهدات، أوضح أن البلدان النوردية تؤيد التأكيد الذي توليه لجنة القانون الدولي على حوار التحفظات رغم أنها لا تؤيد الاقتراح الذي يقضي بإنشاء آلية لحل المنازعات ولا تؤيد التغيير المقترح في الافتراض الوارد في النص المعتمد بالنسبة إلى المبدأ التوجيهي 4-5-3 (حالة واضع تحفظ غير سليم بالنسبة للمعاهدة)، ويقضي بأن هذا المركز أصبح يتوقف على النية المعرب عنها من جانب الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ: واضع تحفظ غير سليم يمكن أن يعبِّر في أي وقت عن نيته بأن لا يلتزم بالمعاهدة دون الاستناد إلى التحفظ المذكور. ويبدو هذا التغيير غير متوائم مع مبادئ قانون المعاهدات بموجب اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات كما أن وجاهة تحفظ غير جائز تلقى تأييداً من ممارسة الدول وهي تؤمِّن العلاقات التعاهدية الثنائية وتفتح الباب لإمكانية حوار يتم ضمن نظام المعاهدة ذات الصلة. وعلى ذلك ترى البلدان النوردية أن واضع تحفظ غير جائز سوف يظل ملتزماً بالمعاهدة ذات الصلة دون الإفادة من التحفظ المطروح.
	33 - السيدة كيسادا (شيلي): تكلَّمت باسم مجموعة ريو فقالت إن المجموعة تولي أهمية كبيرة للمادة 1 من النظام الأساسي للجنة القانون الدولي وأن التعليقات والتحفظات التي تبديها الدول الأعضاء يمكن أن تساعد اللجنة على أداء مهامها بصورة أكثر فعالية مع الأخذ في الاعتبار المنظورات والآراء الوطنية المتصلة بالقضايا القانونية المطروحة على جدول أعمالها.
	34 - وأعربت عن تقدير مجموعة ريو إزاء تلقيها نسخة مسبقة من الفصلين الثاني والثالث من تقرير لجنة القانون الدولي ولكنها تود أن تؤكد من جديد الحاجة إلى أن تتلقى تقرير اللجنة قبل بضعة أسابيع من بداية الجمعية العامة لتمكين الوفود وحكوماتها من النظر فيه بتعمق. ويمكن أن يفيد في ذلك تحريك موعد دورة اللجنة إلى مواعيد أبكر من العام بما يكفل أن يتاح تقريرها بصورة فورية فضلاً عن أن ممارسة نشر المحاضر الموجزة المؤقتة للجنة على الصفحة الشبكية تتيح للدول أن تصبح على بيِّنة كاملة من مضمون المناقشات.
	35 - وفي ضوء عبء البحوث الذي يلقى على عاتق المقررين الخاصين أكدت على أهمية التماس سُبل بديلة لمؤازرتهم في أعمالهم. وفيما ينبغي تشجيع لجنة القانون الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير لتوفير التكاليف فإن مجموعة ريو تتفق مع اللجنة على أن مثل هذه التدابير لا ينبغي لها أن تنال من جودة دراساتها ووثائقها.
	36 - وأوضحت أن الأمر يقتضي قيام تفاعل متواصل بين اللجنة والدول الأعضاء من أجل نجاح المساعي المشتركة، مشدَّدة على أن الاستبيانات التي وضعها المقررون الخاصون لا بد وأن تركز أكثر على الجوانب الرئيسية من الموضوع المطروح للنظر، وأن تتم صياغتها بطريقة تمكِّن المزيد من الدول من أن تعد الردود بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية في إطار توقيت مناسب. كما أن الفروقات من حيث الحجم والهياكل الأساسية بين الإدارات القانونية في الدول المختلفة لا ينبغي أن ينجم عنها أن تصبح الآراء التي تتبناها الدول القادرة على المشاركة في المناقشات بصورة أكثر فعالية هي الوحيدة التي تؤخذ في الاعتبار. ولا بد من بذل الجهود الرامية إلى تشجيع المزيد من الدول على المساهمة في مناقشات أعمال اللجنة. وتعزيزاً للحوار المباشر بين لجنة القانون الدولي والدول الأعضاء سيكون مفيداً إذا ما عُقد في نيويورك جزء من الدورة الرابعة والستين للجنة القانون الدولي. كذلك يجدر استكشاف السُبل التي تكفل المشاركة الكاملة في اجتماعات اللجنة السادسة للمقررين الخاصين الذين ينبغي أن يكونوا متاحين كذلك خلال الأيام التي يُنظر خلالها في المواضيع وبما يمكِّن الوفود من طرح الأسئلة والتعليق على أعمالهم في إطار أبعد عن الطابع الرسمي. أما ”الحوار المواضيعي“ بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة فينبغي تحديد مواعيده قرب اجتماع المستشارين القانونيين، على ألاّ يتداخل مع الاجتماعات ذات الصلة للجمعية العامة. كذلك ينبغي إعداد قائمة موجزة بالموضوعات من أجل الحوار المواضيعي ثم طرحها في موعد معقول مسبقاً بما يتيح الاستعداد الأفضل في هذا المجال.
	37 - وخلصت إلى الإعراب عن ترحيب مجموعة ريو بالتبرعات الواردة من الدول إلى الصناديق الاستئمانية المستخدمة لتيسير منشورات لجنة القانون الدولي وللمشاركة في الحلقة الدراسية للقانون الدولي. ودعت الدول إلى مواصلة تبرعاتها، وذكرت أن المشاركة في الحلقة الدراسية للمستشارين القانونيين الذين يمثلون حكوماتهم لدى اللجنة السادسة، ولا سيما من البلدان النامية، يمكن أن تقدِّم إسهاماً له قيمته للحلقة الدراسية المذكورة فضلاً عن تعزيز الحوار بين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي. 
	38 - السيد غوزيتي (المراقب عن الاتحاد الأوروبي): قال إن القواعد الدولية للقانون المتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية يمكن أن تترتب عليها آثار مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولأن الدول أعضاء الاتحاد حوَّلت إلى الاتحاد اختصاصاتها وسلطتها في صنع القرار في بعض المجالات، فالاتحاد يشارك باسمه في الساحة الدولية، كما أن مشاركته الواسعة في المعاهدات المتعددة الأطراف شكَّلت إلى حد ملموس قانون المعاهدات والممارسة المتبعة في هذا الصدد.
	39 - ومضى يقول إن الاتحاد الأوروبي قدَّم تعليقات (A/CN.4/637) على مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى في عام 2009 مع ما يتصل بذلك من تعليقات. وأوضح أن شاغله الرئيسي كان يتمثَّل في أن مشاريع المواد لم تراع بصورة كافية السمات الخاصة للاتحاد الأوروبي بوصفه منظمة للتكامل الإقليمي. وفيما يحتفظ الاتحاد الأوروبي بما سبق وطرحه من آراء إلاّ أن الاتحاد يرحِّب بالتعليق العام على مشاريع المواد المعتمد في القراءة الثانية، الذي سلَّمت فيه لجنة القانون الدولي بأمور شتى من بينها أن العديد من مشاريع المواد إنما يقوم على أساس ممارسة محدودة للغاية ويجنح نحو التطوير التدريجي، وأن مشاريع المواد لا تتمتع بنفس السلطة على نحو ما تتمتع به الأحكام المناظرة المتصلة بمسؤولية الدول، وأن المنظمات الدولية تختلف تماماً عن الدول، وأنه بسبب تنوع المنظمات الدولية فإن مشروع المادة 64 (القوانين الخاصة) يكتسي أهمية خاصة، كما أن قواعد المنظمة لا يمكن أن تكون لها صلة بغير أعضائها. ثم ذكر أنه أحاط علماً بتوصية لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة فيما يتصل بمشاريع المواد.
	40 - السيد زيلفيجر (سويسرا): قال إن دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات سوف يصبح بلاً شك عملاً مرجعياً ييسر حل المشاكل المعقدة في هذا المجال. وأعرب كذلك عن ترحيب وفده بمشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية، وذكر أنه في عالم تتسم فيه المشاكل بصورة متزايدة بسمة العولمة فقد بات التعاون الدولي يتسم بمزيد من الأهمية ليس فقط من خلال المبادلات الثنائية ولكن أيضاً في إطار المنظمات الدولية. وقال إن مشاريع المواد سوف يكون لها أثر بلا شك على سلوك المنظمات الدولية وسلوك الدول في إطارها وعلاقاتها مع تلك المنظمات. وبرغم تنوع المنظمات الدولية بشكل عام فإن مشاريع المواد سوف تكفل ردوداً ملائمة على المسائل القانونية ذات الصلة وتصلح بوصفها نصاً مرجعياً لتوجيه ممارسة الدول والمنظمات الدولية. وفيما يتصل بالإجراءات اللازم اتخاذها بشأن توصية لجنة القانون الدولي، ذكر أن وفده يقترح أن تحيط الجمعية العامة علماً ”مع التقدير“ بمشاريع المواد ضمن قرار تصدره الجمعية العامة في حين أن مسؤولية وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد يمكن النظر فيها في مرحلة لاحقة.
	41 - السيد رويز (كولومبيا): نوَّه بأن لجنة القانون الدولي أنجزت بنجاح خمسة موضوعات خلال الفترة الخمسية التي انتهت لتوّها وهو ما يشكل إنجازاً كبيراً. وأعرب عن تأيد وفده توصية اللجنة إلى الجمعية العامة بأن تحيط علماً بدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات وأن تكفل تعميمه على أوسع نطاق. وفيما يتصل بالتوصية المنفصلة بأن تنظر الجمعية العامة في إنشاء آلية للمساعدة في مجال التحفظات، وكذلك النتائج التي توصلت إليها لجنة القانون الدولي بشأن حوار التحفظات الوارد في مرفق دليل الممارسة، فإن كلا النصّين يستحقان دراسة أكثر تفصيلا.
	42 - وأوضح أن وفده ينوِّه بشكل خاص بالمواضيع الواردة ضمن الفصل الثالث من تقرير لجنة القانون الدولي (المسائل المحددة التي ستكون التعليقات عليها ذات أهمية خاصة للجنة). ويتساوى مع ذلك في الأهمية المواضيع الخمسة الجديدة التي اقترحتها اللجنة من أجل برنامج عملها الطويل الأجل والمعلومات المبدئية المتعلقة بها ترد في مرفقات التقرير. كما أن معيار المعاملة النزيهة والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي وحماية البيئة فيما يتصل بالنزاعات المسلحة مسائل تبدو بالذات مهمة وقد جاء أوانها. ولدى اختيار مثل هذه المواضيع، بما في ذلك موضوع، حماية الأشخاص في حالة الكوارث منذ سنوات عديدة سبقت، كانت اللجنة قد اختارت التركيز على أمور ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي واتضح أنها متوافقة مع الاتجاهات الراهنة في الممارسة الدولية. ثم أوضح أن حكومته سوف تطرح آراءها عن كل من تلك المواضيع كما تنظر في اقتراح مواضيع إضافية من أجل برنامج عمل اللجنة في الأجل الطويل.
	43 - السيد مونتسينو غيرالت (السلفادور): قال إن دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات يمثل واحداً من أهم إنجازات لجنة القانون الدولي خلال العقد الماضي لأنه يطرح حلولاً تقنية لكثير من المشاكل التي تنشأ في مجال قانون المعاهدات. وينوِّه وفده مع الارتياح بأن اللجنة، لدى إنجازها دليل الممارسة، راعت التعليقات المقدَّمة من جانب الدول والمنظمات الدولية، كما أنها اتخذت القرار الصحيح في حذف المبدأ التوجيهي 3-3-3 (أثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز) الذي تم اعتماده في القراءة الأولى باعتبار أن القبول الجماعي لتحفظ غير جائز ينتمي إلى مجال تعديل المعاهدات بدلاً من مجال التحفظات بمعنى الكلمة. وأعرب عن تأييد وفده للتغييرات الأخرى التي تم إدخالها مؤخراً على دليل الممارسة مما زاد من وضوحه وكفل له استخداماً صحيحاً في حيز الممارسة.
	44 - وأعرب كذلك عن تأييد وفده للتوصية المتعلقة بحوار المعاهدات، المرفقة بدليل الممارسة، موضحاً أنها سوف تكون مفيدة من أجل تحقيق توازنٍ ملائم بين صياغة التحفظات وبين مدى ملاءمتها للهدف والمقصد الذي ترمي إليه أي معاهدة. وفيما يتصل بالتوصية الصادرة عن اللجنة، فإن ما اقتُرح من إنشاء آلية للمساعدة في مجال التحفظات من شأنه أن يجلب فوائد ملموسة كما أنه يتفق مع الطابع غير الملزم لدليل الممارسة. ومع ذلك فإن نص التوصية الذي اقتصر على وصف نطاق مثل هذه الآلية دون أن يورد التفاصيل اللازمة للتنفيذ، ومنها مثلاً عدد أعضاء هيئة من هذا القبيل وإجراء انتخابهم وقواعد الإجراءات المنطبقة، وما إذا كانت الهيئة المذكورة سوف تشكل أو لن تشكل جزءاً عضوياً من الأمم المتحدة وكيفية اتخاذ قراراتها، فكلها مسائل لا بد من توضيحها.
	45 - وفيما يتصل بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية ينوِّه وفده مع الارتياح بالاتساق المتحقق بين مشاريع المواد والقواعد المتصلة بمسؤولية الدول. وكلتا الأداتين تستندان إلى نفس مبدأ القانون الدولي وهو أن كل فعل غير جائز دولياً إنما تترتب عليه مسؤولية دولية، كما أن الصعوبات الكثيرة التي تثور من جراء ندرة الممارسة الدولية المتصلة بالموضوع تم حلها بنجاح. وفي ضوء مبدأ التخصص الذي ينظِّم أنشطة المنظمات الدولية في مجالات اختصاصاتها فإن دور ”قواعد المنظمة“ على النحو الذي تم تعريفه في مشروع المادة 2 (ب) أمر أساسي.
	46 - وأوضح أنه باعتبار أن النظام القانوني الدولي لا يتسم بهيكل هرمي من أجل إنفاذ أداء الالتزامات، فقد أصابت اللجنة عندما قررت تنظيم التدابير المضادة ووضع قيود عليها. وفي هذا المضمار أعرب عن اغتباطه إذ يلاحظ أن الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 53 الحالي تعكس اقتراح السلفادور بالاستعاضة عن مصطلح ”حقوق الإنسان الأساسية“ بمصطلح ”حقوق الإنسان“ كما أن حالة اللايقين بشأن الحقوق التي تتحدد بالضبط، وينبغي اعتبارها ”أساسية“، إنما تتيح درجة مفرطة للتقدير في اتخاذ التدابير المضادة، وفي هذا المجال يعد مشروع المادة أعلى من المادة المناظرة المتعلقة بمسؤولية الدولة.
	47 - ثم أعرب عن تأييد وفده لتوصيات اللجنة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بمشاريع المواد موضحاً أن المواد التي تعالج مسؤولية الدول وتلك التي تعالج مسؤولية المنظمات الدولية تتكامل بالضرورة من حيث طابعها ولا بد من أن تكون ملزمة بما يكفل سلامة تطبيقها في المستقبل.
	48 - السيد زابالا (إيطاليا): قال إن اللجنة أحرزت تقدماً مرموقاً في دورتها الثالثة والستين من خلال إنجاز نظرها في المواضيع الصعبة الثلاثة ملاحظاً مع قدر من الاعتزاز المساهمة التي قدمها العلماء الإيطاليون بوصفهم أعضاء في اللجنة إلى دراسة المسؤولية الدولية، وموضحاً أن ثمة تواصلاً جديراً بالثناء في أعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع، ومؤكداً على أن من اللازم بالنسبة إلى مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية أن تأتي متسقة مع تلك المتعلقة بمسؤولية الدول. 
	49 - ومضى يقول إن التعليق العام الجديد والمفيد أوضح أنه في ضوء الممارسة المقيَّدة في الميدان فقد انطوى العمل المتصل بمسؤولية المنظمات الدولية على درجة أكبر من التطوير التدريجي للقانون بأكثر من المواد المتصلة بمسؤولية الدول. ومع ذلك فثمة حاجة إلى مثل هذا التطوير من أجل تغطية مسؤولية العدد الكبير من المنظمات الدولية القائمة حالياً. ومن الجدير بالذكر أن بعض مشاريع المواد، على نحو ما اعتُمدت به مؤقتاً، أصبحت بالفعل موضع اعتبار من جانب محاكم ومجامع قضائية دولية ومحلية مختلفة.
	50 - وخلص إلى القول بأن التعليق العام يسلِّم بحق بأن القواعد الخاصة، التي لم تحاول مشاريع المواد أن تعرِّفها، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً ولا سيّما في العلاقات القائمة بين منظمة دولية وأعضائها. ومع ذلك فالمنظمات الدولية في تعليقاتها على المشروع لم تطرح سوى القليل من القواعد الخاصة فيما يتصل بالمسائل المحددة للمسؤولية الدولية. وربما يتساءل المرء عما إذا كانت بعض المنظمات، بإصرارها على انطباق قواعدها الخاصة، إنما تسعى أساساً لإعفاء نفسها من تطبيق القواعد العامة. ومع ذلك، يحتاج الأمر إلى الحفاظ على إطار عام من القواعد التي تنظِّم المسؤولية الدولية بما يكفل سيادة القانون. ولسوف يكون من مهمة الذين يفسرون القانون أن يكفلوا لتطويره الإسهام في تأمين العلاقات الدولية دون إعاقة أنشطة المنظمات الدولية.
	51 - واختتم بالإعراب عن الثناء على اللجنة على ما أنجزته من الأعمال التفصيلية والمستفيضة فيما يتصل بالتحفظات على المعاهدات.
	52 - السيد لابارديني (المكسيك): قال إن لجنة القانون الدولي في الفصل الثالث من تقريرها سألت الدول عن النهج الذي ترغب في أن تتبعه اللجنة إزاء مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وذكر أن رأي حكومته يتمثَّل في أن ليس ثمة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي تنظِّم المسألة ككل. ولدى معالجة المسألة بوصفها قانوناً واجب التطبيق فإن الأمر كان يستلزم توازناً بين الحاجة إلى الاستقرار في العلاقات الدولية والحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن ارتكاب الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي.
	53 - وفيما يتعلق بالمسألة الثانية التي عالجت فيها اللجنة هذا الموضوع، ذكر أنه برغم اعتراف القانون الدولي العرفي بحصانة رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية، إلاّ أنه في حالة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن ذلك مثلاً جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ففي هذه الحالة يتم تفسير الحصانة بصورة مقيَّدة وعلى ذلك فالأمر يحتاج إلى ممارسة تطوير تدريجي.
	54 - وفيما يتصل بالجرائم التي تُعد، أو ينبغي أن تعد، مستثناة من حصانة الاختصاص الشخصي أو الاختصاص الموضوعي، فإن الاستثناءات من المجال الأول ينبغي أن تكون تلك المرتبطة باقتراف جرائم خطيرة من جانب مسؤولي الدولة خلال مزاولة مهامهم. بما في ذلك الاستثناءات التي نشأت لتقييد الحصانة نتيجة تطور القانون العرفي. وتأتي ممارسة المكسيك فيما يتصل برؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية لكي تكفل الحصانة الشخصية التي تمتد لتشمل الأعمال التي يمارسها المسؤول خلال مزاولته لمهامه الرسمية وهذا يُعد قانوناً نافذاً. ولا تضم المكسيك تشريعات تنص بالتحديد على حماية رؤساء الدول أو التنازل عن الحصانة فيما يتصل بالأفعال الجنائية. وفي مجال الممارسة كان ثمة أمثلة عن ادعاءات أثيرت ضد رؤساء دول سابقين عن أعمال تمت خلال وجودهم في المنصب الرسمي، وتولت الحكومات المعنية أمر الدفاع لحماية المؤسسة التي كان هؤلاء الأشخاص يمثلونها وهي عادةً الرئاسة. ومع ذلك فلم ينفذ أي دفاع رسمي عن هؤلاء الأفراد عندما كانت هذه الأفعال يتم الإقدام عليها بصفة شخصية. ومن الناحية الأخرى فقد كفلت حكومة المكسيك الحصانة لرؤساء سابقين من الإجراءات القضائية الأجنبية.
	55 - وفيما يتصل بما عالجته اللجنة من مسائل تتعلق بحماية الأشخاص في حالة الكوارث، أوضح أن حكومته ترى، أن واجب التعاون لا ينبغي أن يفهم في غيبة قوانين خاصة بوصفه، واجباً بتقديم المساعدة، ولكن ببساطة على أنه واجب بقضي بالنظر في طلبات المساعدة المقدَّمة من جانب الدولة المتضررة. وترى المكسيك أيضاً أنه في ضوء مشروعي المادتين 5 (واجب التعاون) و 10 (واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة) فإن أي واجب بالمساعدة يمكن أن ينشأ، سيكون مشروطاً بأن تكون الدولة المتضررة قد خلصت إلى أن الكارثة تتجاوز قدرتها الوطنية على الاستجابة، وكذلك على أساس قدرة الدولة التي تتلقى الطلب، باعتبار أن هذه الدولة وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قادرة على تقديم المساعدة المطلوبة.
	56 - وفيما يتصل بالمسائل المطروحة على اللجنة والمتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة ذكر أنه في المكسيك يُعد قانون التسليم الدولي قانوناً مُستبقياً في طبيعته إذ لا ينطبق إلاّ في ظل غياب معاهدة مع الدولة طالبة التسليم، وهذا القانون لا يحدد فئة بعينها من الجرائم أو ”الجرائم الجوهرية“ التي سوف ينطبق عليها التسليم. ومعظم معاهدات التسليم الثنائية التي تضم المكسيك تتخذ نفس النهج وليس هناك من بين محاكمها الوطنية ما استند إلى القانون الدولي العرفي من أجل تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	57 - وبالنسبة إلى المواضيع المقرر إدراجها ضمن جدول أعمال لجنة القانون الدولي في الأجل الطويل، ذكر أن هناك ثلاثة من المواضيع المقترحة، التي تلبي بصفة كاملة المعايير التي وضعتها اللجنة في دورتها الخمسين (1998) ويمكن النظر إليها بوصفها من مواضيع الأولوية بالنسبة إلى أعمالها في المستقبل: صياغة القانون الدولي العرفي وأدلته، والتطبيق المؤقت للمعاهدات وحماية البيئة فيما يتصل بالمنازعات المسلحة. وأكد أن على اللجنة مع ذلك أن تظل منفتحة إزاء المقترحات التي تطرحها اللجنة السادسة بشأن مواضيع جديدة.
	58 - السيد موراسي (اليابان): قال إن حكومته يحدوها إيمان راسخ بأن اللجنة لا بد أن تواصل أعمالها بوصفها هيئة تضم أعضاء منتخبين بصفتهم الشخصية وهي تعمل بروح رفاقية وهم يمثلون ثقافاتهم وخلفياتهم القانونية. ومع ذلك ففي السنوات الأخيرة ما برح بعض النقاد، ولا سيما في الدوائر الأكاديمية، يقولون إن اللجنة أصبحت عديمة الجدوى وينبغي حلها. ولكن حكومته لا تشارك هذا الرأي فيما تؤمن بحق أن اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي ذاتها ينبغي أن تستجيبا إلى الانتقادات بأقصى قدر من الجدّية.
	59 - وفيما يتصل بطرائق عمل لجنة القانون الدولي، ذكر أن اليابان ما برحت تساورها شواغل في السنوات الأخيرة إزاء الوتيرة البطيئة للتقدم بشأن مواضيع بعينها ويرجع ذلك جزئياً إلى حالات التأخير في تقديم التقارير من جانب المقررين الخاصين. وهي تأمل في أن تتخذ اللجنة موقفاً منضبطاً بما يكفل مواصلة التقدم المضطرد بشأن كل موضوع والامتثال من جانب كل من المقررين الخاصين. قدر الإمكان إزاء المبادئ التوجيهية الجديدة. وأعرب عن ترحيب وفده بالشرط الجديد الذي طرحته لجنة القانون الدولي بضرورة أن تستهدف أفرقتها الدراسية تحقيق نتائج عملية ضمن إطار زمني معقول. ويمكن لفريق الدارسة أن يتحوَّل بسهولة إلى اتباع إجراء طبيعي في مرحلة بعينها عندما يعيَّن مقرر خاص للموضوع المطروح.
	60 - ومضى يقول إن من أهداف لجنة القانون الدولي ما يتمثل في أن القانون الدولي، الذي كان جرى العرف بأن تسيطر عليه الدول الغربية يتحول إلى حيث يصبح نظاماً قانونياً دولياً أكثر إنصافا. وفي هذا المضمار فمما يدعو إلى الارتياح ملاحظة أن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية أعيد تنشيطها في ظل أمينها العام الجديد وهي تقر أُسس التعاون الوثيق مع لجنة القانون الدولي. وينبغي أن تتاح مشاركة أكثر فعالية من جانب الأعضاء الآسيويين والأفريقيين في أعمال اللجنة. ولكن مما يدعو للأسف أن ليس ثمة مقرر خاص حالياً من آسيا. وعلى خلاف المقررين من البلدان المتقدمة، فإن المقررين الخاصين من البلدان النامية لا يتوافر لهم باستمرار الموارد المالية الكافية وسائر الموارد اللازمة لدعم ما يقومون به من بحوث. ولهذا فهو يناشد أعضاء اللجنة السادسة أن يلتمسوا علاجاً لهذه الحالة.
	61 - وذكر أنه طبقاً لبعض الآراء، ينبغي للجنة القانون الدولي أن تُولي المزيد من التركيز على إنتاج صكوك تدخل في باب ”القانون الناعم“ مثل أدلة الممارسة والمبادئ التوجيهية، مع تركيز أقل على صياغة اتفاقيات ملزمة. ولكن وفده لا يوافق على ذلك فإذا ما توقفت اللجنة السادسة عن تركيز اهتمامها فيما يتصل بصنع المعاهدات فإن وجودها في حد ذاته يصبح هامشيا. وعلى ذلك فلا بد أن تركز لجنة القانون الدولي على وضع مشاريع المواد من أجل الاتفاقيات المرتقبة في المستقبل.
	62 - وأوضح أيضاً أن بعض النقاد ذهبوا إلى أن الهيئات المتخصصة في صنع القوانين تُعد أكثر فعالية من هيئة قائمة من طراز لجنة القانون الدولي التي تتألف من خبراء معنيين بالقانون الدولي العام. ومع ذلك فتطوير القوانين ضمن نُظم مكتفية بذاتها، وبغير صلات متوائمة فيما بينها، يمكن أن يؤدي إلى تجزؤ القانون الدولي. وعليه، فمن المهم أن تكفل اللجنة الاتساق في كل ميدان من ميادين القانون وضمن إطار القانون الدولي العام. وفيما تنظر في أمر التدوين والتطوير التدريجي للمواضيع الجديدة في الميادين المتخصصة، فإن عليها أن تنظر في تلك المواضيع الجديدة فيما يتصل بمذاهب وفقه القانون الدولي العام. ولقد أصبحت الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي أكثر أهمية عن ذي قبل وذلك من خلال اتباع نهج معمَّم أو تكاملي.
	63 - وأعرب عن تأييد وفده أن يدرَج في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل موضوع حماية الغلاف الجوي، وقال إن الكثير من الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف المتصلة بتلوث الهواء عبر الحدود وتغيُّر المناخ ما زالت مجرد مجموعة غير متجانسة من الصكوك ويعيبها ثغرات واسعة من حيث التغطية الجغرافية والأنشطة المنظمة والمواد المحظورة. والأكثر أهمية من ذلك ما يتعلق بالمبادئ والقواعد المنطبقة. كما أن الحالة المتدهورة للغلاف الجوي جعلت حمايته شاغلاً ملحّاً. وهناك في هذا الخصوص ممارسات للدول وسوابق قضائية واسعة النطاق. وعليه فالموضوع يدعو إلى اتباع نهج شامل ومتسق من جانب لجنة القانون الدولي بمعنى نهج يتجنَّب الجدل السياسي ويركز فقط على المسائل القانونية.
	64 - وفيما يتصل بالعلاقات بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة ذكر أن وفده يحث اللجنة الأخيرة على أن تعالج النواتج النهائية الناتجة عن أعمال لجنة القانون الدولي بطريقة تتسم بالمسؤولية بدلاً من تأجيل النظر فيها سنة بعد أخرى على نحو ما حدث بالنسبة إلى مشاريع المواد المتصلة بموضوع الجنسية فيما يتعلق بخلافة الدول، ومشاريع المواد المتعلقة بقانون الخزانات المائية القائمة عبر الحدود. وعلى نفس النسق، يقترح وفده إدراج اتفاقية الأمم المتحدة المتصلة بالحصانات القضائية للدول وممتلكاتها، وهي احد النواتج الأخرى للجنة، في إطار فعالية تُعقد مستقبلاً بشأن معاهدات الأمم المتحدة تعزيزاً لإمكانية التصديق عليها من جانب المزيد من الدول.
	65 - السيد ستورما (الجمهورية التشيكية): قال إن اعتماد مشاريع المواد المتصلة بمسؤولية المنظمات الدولية في القراءة الثانية يمثل واحداً من الإنجازات الكبرى خلال الفترة الخمسية. كما أن الطابع الخاص والوظيفي للشخصية القانونية والاختصاصات القانونية للمنظمات الدولية أمر معروف جيداً. وبرغم أن عدداً من المنظمات قد حثت على إيلاء المزيد من الأهمية لمبدأ الاختصاص فقد كان من واجب اللجنة أن تصوغ القواعد العامة المعمول بها في هذا المضمار. أما أولوية القواعد الخاصة فيكفلها مشروع المادة 64 (القانون الخاص) الذي يبدو وكأن من الأوْلي وضعه في موقعه الجديد في الجزء السادس (أحكام عامة) بدلاً من الجزء الأول (مقدمة).
	66 - ومضى يقول إن ما تم في مشروع المادة 2 (استخدام المصطلحات) من إدراج تعريف بشأن ”جهاز من أجهزة منظمة دولية“ بالإضافة إلى تعريف ”عنصر من عناصر منظمة دولية“ جاء تغييراً مفيداً في هذا المجال. كما أن المشروع الجديد للمادة 5 يفيد بدوره في تفسير أو توصيف فعل تُقْدم عليه منظمة دولية على أنه غير جائز دولياً هو أمر ينظمه القانون الدولي. ومشروع المادة 10 الذي ينصّ على أن قواعد المنظمة الدولية يمكن أيضاً أن تكون من بين التزاماتها الدولية يوضح أن العلاقات بين منظمة دولية وأعضائها ينظمها بصورة عامة القانون الدولي.
	67 - وأوضح أن المبدأ العام الذي تستند إليه الفقرة 1 من مشروع المادة 17 (إعاقة التزام دولي من خلال القرارات والتفويضات الموجَّهة للأعضاء) أمر مقبول. والمسألة التي أثيرت فيما يتصل بما إذا كانت ”إعاقة“ التزام هي شرط ثان أو إضافي تبدو وقد تمت تسويتها في التعليق الذي يتعامل مع المصطلح بوصفه تفسيرياً وليس شرطياً. وثمة مسألة أخرى تتعلق بالخط الفاصل بين الأعمال الملزِّمة وغير الملزمة التي تتخذها منظمة دولية. والفقرة 1 تعالج القرارات الملزمة بينما طرأ على الفقرة 2 من مشروع المادة 17 تحسين من خلال حذف أي إشارة إلى توصية لمنظمة دولية بحيث تعالج فقط أمر التفويض. كما أن التغيير الذي طرأ على المادة ككل أصبح مقبولاً بصفة عامة. وفي الجزء الخامس (مسؤولية الدولة فيما يتعلق بسلوك منظمة دولية) تبدو الأحكام الرئيسية وكأنها صياغة توافقية في مشروع المادة 61 (إعاقة التزامات دولة عضو في منظمة دولية) وهو ما ينعكس في مشروع المادة 17.
	68 - وذكر أن وفده يفضّل اعتماد مشاريع المواد بشكل غير ملزم وبوصفها مرفقاً لقرار تصدره الجمعية العامة.
	69 - وقيما يتصل ببرنامج عمل لجنة القانون الدولي الطويل الأجل، أعرب عن ترحيب وفده بإدراج معيار المعاملة النزيهة والمنصفة في قانون الاستثمار بوصفه موضوعاً مطروحاً في هذا المجال وباعتبار أن ثمة آراء مختلفة مطروحة بشأن محتوى مفهوم ومصدر المعيار المذكور. كما يعرب الوفد عن التقدير إزاء إدراج موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات بوصفه موضوعاً معقداً ويشمل عملية الإقرار المحلي للمعاهدات.
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